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  تقديــــركلمة شكر و 

 

 : الشكــــر إلــــــى بأسمى عبارات التقديـــــر و  طالبم اليتقد         

 

هذه إنجـــــــــاز في  ، على مساعدتهاغريبي فاطمة الزهراء ةالفــاضل ةالدكتــور   
 الدائـــــــمة لي امســــاعدتـــه القيــــــمة و او نصائـــــحه االمذكرة و على تشجيــــــعاته

 .الخاصـــــــة  ارغم إنشغالاتـــــه

 أسمــــى عبــــارات الإحتــــرام و التقديـــــــــــــر  دكتــورتيفلك        

 على قبــولــهم مناقشـــــة هذه المذكرة كــما لا يفــوتنــي أن أشــكر أساتذتي            

 

 .ء اللهعطــــــــــا حمــــــــــدي:الطالب

 



 

 الإهــــداء 

 

 الكريــمين حفظهما الله  ي  د  ال  إلى و  

 . إلى إخوتـــي كل بإســـمه 

إلى جميع موظفي و عمال كلـــية الحقوق والعلوم السياسية بجــــــــامعة  
 . الأغـــــواط 

 .إلى جميـــــع أصدقائــي 

 من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجــــاز هــــذا العمل المتـــــواضـــع  و كل
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لمَّا كانت الجريمة ظاهرة إجتماعية قديمة قدم الإنسان، ولمَّا كان بقاؤها يؤدي إلى المساس 
بمصالح هامة للمجتمع تهدّد سلامته، فإنَّ ذلك يقتضي تدخل المجتمع ممثلاا في السطات العامة 

الدولة، للبحث عن الوسيلة الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة أو الحدّ منها، فالعقوبة كانت ولا المختصة في 
تزال الطريقة الوحيدة التي يعتمد عليها المجتمع للحيلولة دون وقع تلك المخاطر أو التقليص من 

 .حجمها
بقاا لطبيعة المجتمعات منذ ظهورها عرفت صوراا عديدة للعقوبة، وهذا طفوتحقيقاا لهذا الغرض 

الجرائم ومدى جسامتها وخطورتها على الجماعة، ففي الجرائم البسيطة كان العقاب يتمثل في السخرية 
والتهكم، وفي الجرائم الموجهة ضد الجماعة كان العقاب يتمثل في النفي أو التشريد وقد يصل حتى 

 .اف وغيرهاإلى الإعدام، كما سادت العقوبات البدنية القاسية كالجلد وبتر الأطر 
ومن هنا يمكن القول إنَّ الإعدام كعقوبة جنائية لم تكن وليدة العصور الحديثة، بل عرفتها 
ستئصال المجرمين، بغضّ النظر عن طبيعة الجرم  تخذتها كأداة لقمع الجريمة وا  المجتمعات القديمة وا 

سلوب المتبع عند تنفيذ والظروف الجاني التي أخذت به إلى إقتراف هذا السلوك، إضافة إلى قسوة الأ
هذه العقوبة، وبقي الحال كذلك لمدة طويلة من الزمن، إلى غاية القرن التاسع عشر ميلادي، أين 
ظهرت بوادر الإصلاح والتجديد في شتى مجالات الحياة الإقتصادية والسياسية وكذا المنظومة 

بعض الأفكار والإتجاهات الرامية العقابية، التي هي الأخرى تأثّرت بهذا التيار الجديدـ، حيث ظهرت 
إلى البحث في السياسية العقابية، وهذا قصد تجديد وظيفتها الإجتماعية المتمثلة في تحقيق الردع 

عادة تأهيله، هناك من التشريعات من قررتها وأدخلتها إلى منظومتها التشريعة مالعا صلاح الجاني وا  ، وا 
 .وهناك من رفضتها بإستبدالها بعقوبة أخرى

تها مختلف التشريعات لما تراه في تطبيقها أنَّ عقوبة الإعدام لطالما أقرَّ  قاا مما تقدّم، يتضحإنطلا
من تحقيق لفكرة الردع، قد أثارت جدلاا كبيراا جدواها كجزاء جنائي، بحيث كان سبباا في نهوض 

تحول دون بشاعة  بدالها بعقوبة أخرىتسسعيها جاهدة للمناداة بإلغائها وا  منظمات حقوق الإنسان و 
 .تطبيق الإعدام

كجزاء عادل هذا فإنَّ مؤيدي الإعدام ينادون بدورهم بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة و 
، ويراعى في تنفيذها أن يكون بأسهل الطرق التي تحقق أدنى حدّ من الألم اللّازم لتنفيذ لمستحقيه
 .الإعدام
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فإن أي دراسة قانونية تصبو إلى تحقيق مجموعة من ا فيما يخص أهداف الموضوع، أمَّ 
 : الأهداف والتي تتمثل فيما يلي

تحليل الموضوع بإبراز مواقف أحكام الشريعة الإسلامية في الجرائم التي قُررت بشأنها عقوبة  -
 . الإعدام

 .هاتوضيح الصورة من عقوبة الإعدام والكشف عن الأمور الغامضة بشأن -
الجزائري بشأن عقوبة الإعدام من حيث النص والتطبيق والإبقاء عرض موقف المشرع  -

 .  والإلغاء
وعن أسباب إختيار الموضوع، قيتعلق الأمر بدافعين ولسببين، سبب ذاتي وآخر موضوعي، 

الملحة لمعرفة ما يحيط هذه العقوبة من لبس وغموض  ب الذاتي فيتعلق الأمر برغبتيبفالبنسبة للس
، أما السبب الثاني فهو موضوعي الذي إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام مدى حولوكذا الجدل القائم 

مع دراسة مقارنة بأحكام الشريعة  التشريع الجزائري بعقوبة الإعدام فييتعلق بنقص الدراسات المتعلقة 
ية الإسلامية خاصة في وقتنا الحالي مما نراه من التطور في المناداة بحقوق الإنسان من الدول الغرب

، والمساهمة منا المتواضعة ولو بالقدر القدير في والضغط على الدول الإسلامية بشأن هاته العقوبة
 .إثراء مكتبتنا القانونية
أهميّة علميّة وأخرى عمليّة، فالبنسبة بين فنُميّز في هذا الصدد أهمية الموضوع، وفيما يتعلق ب

صوص القانونية  والأنظمة الصادرة في مجال للأهمية الأولى فيظهر ذلك من خلال التطرق إلى الن
، أما الأهمية العمليَّة فتتمثل في الدور الكبير الذي عقوبة الإعدام بإبقائها أو إلغاء في التشريع الجزائري

 .وعمق تأثيرها على السياسية الجنائية وكذلك تأثيرها على الشعور العام، عقوبة الإعدامتلعبه 
 البحث هذا إعداد في الصعوبات و العقبات من الكثير عترضتناإ قد  الحال وبطبيعة أنه غير

 للمراجع وشح للوقت، ضيق من صعوبات، من باحث أي يواجهه ما إطار عن تخرج لم والتي
 .الجزائر في فقهية دراسات من له والمعالجة المتخصصة،
  : التالية الإشكالية طرح أرتأينا دراستنا موضوع خلال ومن

 القوانين في عليها منصوص هو كما الإعدام عقوبة على الإلغاء أو الإبقاء ضرورة مدى ما -
 .الإسلامي؟ والتشريع الجزائري القانون وخاصة الوضعية

 لم إذا هدفه إلى يصل أن للباحث يمكن لا أنه إلى شيرفنُ  ،المتَّبع تنادراس بمنهج يتعلق فيما أما
 المقارن المنهج مذكرتنا في إتبعنا فقد ولذلك بحثه، موضوع مع تتماشى التي العلمي البحث مناهج يتبع
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 المعلومات مختلف مقارنة خلال من دراستي في أساسي منهج وبإعتباره دراستنا وموضوع يتلاءم الذي
 التحليلي المنهج أيضا إتبعنا كما ،الإسلامية والشريعة الجزائري قانونال بين خاصة الإعدام لعقوبة

 ووصف تحليل لغرض القانونية، العلوم مجال في إستعمالاا  المناهج أكثر من ابإعتباره ،والوصفي
  .الجزائري التشريع في الإعدام عقوبة تنظم التي لقانونيةا القواعد

 الإطار إلى الأول الفصل صصخُ  حيث ينفصل إلى بحثنا خطة تقسيم تم فقد دراستنا خطة أما
 عقوبة مفهوم إلى خصص الأول المبحث مبحثين على إنطوى بدوره والذي ،الإعدام لعقوبة المفاهيمي
 .وتنفيذها الإعدام عقوبة نطاق فيه نعالج الثاني المبحث أما الإعدام،

 على بدوره إحتوى والذي ،والمعارضة التأيـيد بين الإعدام عقوبة إلى نتطرق الثاني الفصل وفي
 مبحثال أما ،الإعدام لعقوبة والمؤيدة المعارضة الفقهية الآراء إلى نُشير الأول المبحث ففي ثين،مبح

 .الإعدام عقوبة من الدولي المجتمع موقف نُعالج الثاني
  .قتراحاتالإ من جملة تلخيص خلالها ومن حاولنا وخاتمة



 

 

 

 

 

 الفـــصــــــل الأول 

الإطار المفاهيمي لعقوبة 
في القانون الجزائري  الإعدام

 والشريعة الإسلامية
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ُأقصىُجزاءُيقابلُالجريمة،ُبحيثُكانعدُالإعدامُمنُأقدمُالعقوباتُالتيُعرفتهاُالبشريةُكيُ 
نُوسلاحُلمكافحةُنوعُايتقرّرُفيُالماضيُحتىُبالنسبةُللجرائمُالبسيطة،ُثمُلجأتُإليهُالدولةُكضم

ُ.الجرائمُذاتُالخطورةُالبالغة،ُوذلكُحفاظًاُلكيانهاُوتحقيقًاُللعدالةُالإجتماعيةمحددُمنُ
دامُهيُالشائعةُفيُالتشريعاتُالجنائيةُالقديمة،ُأصبحتُاليومُوهكذاُبعدماُكانتُعقوبةُالإع
ُبالنسبةُللجرائمُالجسي ُالقتلُالعمدُوالجرائمُالماسةُبأمنُالدولةمة،ُكلاُتطبّقُإلاا ،ُمنُجهةُجرائم

ومنُجهةُأخرىُيعتبرُالإعدامُمنُأشدُالعقوباتُجسامةُلمساسهُبحقُالفردُفيُالحياة،ُوهوُبذلكُ
يتّصفُبالشدةُوالقسوة،ُالأمرُالذيُيجعلُالأفرادُأكثرُحرصًاُعلىُعدمُالإقدامُعلىُالأفعالُالتيُ

ُ.يقرّرُلهاُالقانونُمثلُهذهُالعقوبةُالصارمة
(ُعقوبةُالإعدام)تلفُفالبنسبةُللشريعةُالإسلاميةُحدتهاُدامُفقدُيخوبالنسبةُلنطاقُعقوبةُالإع

ُبالنسبةُ ُأمّا ُمذهب، ُكل ُحسب ُوالتعزير ُالقصاصُوالحدود ُجرائم ُوهي ُلأصنافُثلاث بالنسبة
ُكانُ ُومدىُما ُبإختلافُطرقُالتنفيذ، ُأختلفُذلكُفيُالماضيُمنُجريمةُلأخرى، ُفقد لتنفيذها

حُالتنفيذُفيُالعصرُالحديثُأكثرُإحسانًا،ُإذاُتمُيصاحبهاُمنُتعذيبُللمحكومُعليه،ُفيُحينُأصب
ُبحيثُأصبحُلاُينطويُسوىُ ُمنُأيُتعذيبُللجاني، علىُالقدرُالأدنىُالضروريُمنُتجريدها

ُوعملتالأ ُهذا ُالعقوبة، ُلتنفيذ ُاللّازم ُعلىُإحُلم ُأيضًا ُبكلُالتشريعاتُالجنائية ُالإعدام ُتنفيذ اطة
ُ.يقهالضماناتُوالإجراءاتُالتيُتكفلُحسنُتطب

ُالإعدام،ُ ُالفصلُالأولُالإطارُالمفاهيميُلعقوبة ُيجدرُتقسيم ُالموضوعُفإناه ُهذا ولمعالجة
ُفيُالمبحثُالثانيُنتطرقُفيهُ ُأماا إلىُمبحثين،ُنتناولُفيُالمبحثُالأولُمفهومُعقوبةُالإعدام،

ُ.إلىُنطاقُومجالُعقوبةُالإعدامُوتنفيذهاُفيُالشريعةُالإسلاميةُوالقانونُالجزائري
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 مفهوم عقوبة الإعدام: المبحث الأول
ُُ ُأنا فيُُعدامُهيُأشدُعقوبةُجسامةُعلىُالإطلاق،ُوقدُعرفتُتطورًاُشأنهاعقوبةُالإلاُشكا

نشيرُوس،ُ(وّلمطلبُأ)لُأنُتصلُإلىُماُهيُعليهُالآنُبوجهُعام،ُوهذاُقبُذلكُشأنُالعقوبات
ُ(.ثالثمطلبُ)عقوبةُالإعدامُ،ُوأخيرًاُأهدافُ(ثانمطلبُ)إلىُالتعريفُبهذهُالعقوبةُوخصائصهاُ

 :التطور التاريخي لعقوبة الإعدام: المطلب الأول
ُالقديمةُ ُالشرائع ُعرفتها ُجسامة ُوأشدها ُالعقابُوجودًا ُصور ُأقدم ُمن ُالإعدام ُعقوبة تعد
ُمحلُ ُهي ُالعقوبة ُوهذه ُبها، ُعليه ُالمحكوم ُروح ُإزهاق ُعن ُفضلًا ُوالتعذيب، ُبالتنكيل قترنت وا 

ُ.فُبينُالمفكرينُمنذُالأزلُإلىُيومناُهذاخلا
ُفيُالعصرُ ُالإعدام ُفروعُتناولتُفيُالفرعُالأولُعقوبة ُالمطلبُإلىُثلاثة ُهذا ُتقسيم تم
ُفيُالفرعُالثالثُفنتعرفُعلىُتطورُ القديم،ُثمُفيُالفرعُالثانيُتطورهاُفيُالعصرُالحديث،ُأمّا

ُ.عقوبةُالإعدامُفيُالقانونُالجزائري
 :عقوبة الإعدام في العصور القديمة: الفرع الأول

نتناولُفيُهذاُالفرعُعقوبةُالإعدامُفيُالحضاراتُالشرقيةُوتناولتُأهمُحضارتين،ُثمُتطورُ
ُ.هذهُالعقوبةُعلىُمستوىُالحضاراتُالغربية

 :عقوبة الإعدام في الحضارة الشرقية: أولا
ُهماُ ُبارزتين ُحضارتين ُيوجد ُأنه ُغير ُعديدة ُشرقية ُحضارات ُفي ُالإعدام ُعقوبة عرفت

،ُونركزُفيُمصرالحضارةُالفرعونيةُفيُالحضارةُالبابليةُوقانونُحمورابي،ُثمُعقوبةُالإعدامُلدىُ
ُ.دراستناُعلىُالجانبُالقانونيُللحضارتين

 :''في قانون حمورابي''عقوبة الإعدام لدى البابليين  – 1
تسمُبخصائصُميزتهُعنُغيرهُمنُ ُالقانونُأشهرُالقوانينُالتيُعرفتهاُالبشرية،ُوا  كانُهذا
ُأوُ ُللملك ُتنظيمها ُالقانون ُهذا ُأوكل ُفقد ُالجنائي، ُالمجال ُفي ُلاسيما ُوالغربية ُالشرقية القوانين
ُجريمة ُجريمتينُهما ُحتىُأصبحتُبعدد ُالدينية ُالجرائم ُحدد ُكما ُالفردي، ُبدلُالإنتقام ُللقضاء،

وقدُنصُهذاُ،1ُحرافُالراهبات،ُمعُإشتراطُتوفرُالعمدُفيُالقتلُالمعاقبُعليهُبالإعدامنالسحرُواُ 

                                                           
1ُ ُالإسلامية ُالشريعة ُفي ُالإعدام ُعقوبة ُكاميلية، ُالجزائري''جاري ُالعقوبات ُبقانون ُمقارنة ُماستر،ُ''دراسة ُمذكرة ،

ُ.10صُُ،(3102/3102)تخصصُقانونُجنائي،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُمحمدُخيضر،ُبسكرة،ُ
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ُالإعدامُمنهاُخطفُإبنُالرجلُالحر،ُوكذاُمنُيتهمُآخرُ القانونُعلىُعدّةُأفعالُجعلُعقوبتها
ُأ ُسرقة ُوكذا ُإثباتُشهادته، ُيستطع ُولم ُالزور ُشهادة ُيشهد ُومن ُبالدليل، ُيأتي ُولم موالُبالقتل

مرةُفي22ُُالدولة،ُوقدُتميّزُقانونُحمورابيُبالشدةُوالصرامةُلأنهُنصُعلىُإنزالُعقوبةُالإعدامُ
ُ.إلخ...المدونةُوهيُتنفذُبطرقُالغرقُأوُالحرقُوغيرها

 :عقوبة الإعدام في حضارة مصر الفرعونية – 2
ُوكتم ُالسحر، ُجرائم ُمنها ُكثيرة ُجرائم ُعلى ُبالإعدام ُيعاقبون ُالفراعنة ُضدُُكان مؤامرة

الفرعون،ُوسرقةُالمعابد،ُحيثُكانُالقضاةُوالأفرادُيحتكمونُإلىُالفرعونُلبيانُصاحبُالحقُمنُ
عدمهُكإلقاءُالجانيُفيُالنهرُأوُفيُنارُموقدةُأوُوعاءُبهُطعامُمسموم،ُفيتناولُمنهُالجانيُفإذاُ

ذاُهلكُيكونُقدُنالُالعقابُالذيُي ُ.1ستحقهنجىُمنُهذهُالوسائلُأ عتبرُبريئًاُوا 
 :عقوبة الإعدام في الحضارة الغربية: ثانيًا

ُنُ  ُالحضاوهنا ُلدى ُالإعدام ُعقوبة ُالرومانعالج ُلدى ُثم ُالإغريقية، ُأهمرة ُبإعتبارهما ،ُ
ُ.ُوعرفتُبهاُالعقوبةُبحّدُالإسرافُفيُإستعمالهاحضارتينُغربيتينُقديمًا،ُوقدُ

 :عقوبة الإعدام في قانون الإغريق – 1
دُالنجاةُعليهُأنُيغادرُالإعدامُتطبقُعلىُأرضُالوطنُوالمجرمُإذاُأراحيثُكانتُعقوبةُ

ُ.عودةُمطلقًاُحتىُلاُتطبقُعليهُعقوبةُالإعدامُلاالبلادُب

 :عقوبة الإعدام في القانون الروماني – 2
ُكغيرهمُمنُالشعوبُفيُتطبيقها،ُوكانُأشهرُقانونُ عرفُالرومانُعقوبةُالإعدامُوأسرفوا

ُالصددُهوُقا ،ُومنُالجرائم2ُنونُالألواحُالإثنيُعشر،ُوهوُقانونُيتميّزُبالقسوةُوالإنتقامفيُهذا
ُالماسةُ ُالجرائم ُوخاصة ُالدولة ُأمن ُجرائم ُمنها ُروما ُفي ُبالإعدام ُالقانون ُعليها ُيعاقب التي

ُ.3بالسلطانُوالمعاقبُعليهاُبأقصىُأنواعُالعقاب

                                                           
ساسيُسالمُالحاج،ُعقوبةُالإعدامُبينُالإبقاءُوالإلغاء،ُدارُالكتابُالجديدُالمتحدة،ُالطبعةُالأولى،ُبيروت،ُلبنان،1ُُ

ُ.01ُُ،01ُصُص.3112ُ
ُماجستير،ُتخصصُالعلاقاتُالدولية2ُُ ُمذكرة ُبينُالتشريعاتُالوطنيةُوالقانونُالدولي، جوديُزينب،ُعقوبةُالإعدام

ُ.31،ُصُ(3101/3100)وقانونُالمنظماتُالدولية،ُكليةُالحقوق،ُجامعةُمنتوري،ُقسنطينة،ُ
معهدُر،ُتخصصُقانونُجنائي،ُجستيريشُمحمد،ُعقوبةُالإعدامُفيُالشريعةُالإسلاميةُوالقانونُالجزائري،ُمذكرةُما3ُ

ُ.32،ُصُ(3111/3110)بنُعكنون،ُالجزائر،ُُ،الحقوقُوالعلومُالادارية
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 :تطور عقوبة الإعدام في العصر الحديث: الفرع الثاني
هذهُالفترةُمنُالزمنُشهدُالعالمُتغيّرًاُكبيرًاُوواضحًا،ُبدايتهُكانتُمجردُأفكارُدافعُعنهاُفيُ
علىُأرضُالواقع،ُلذلكُنتطرقُفيُهذاُالفرعُلتوجهُُتسدوُليتبناهاُبعدهمُآخرونُحتىُجُ ُأصحابها،

ُ.الفكرُالحديثُلعقوبةُالإعدام
ُمنتصفُالقرنُ ُفيُأوروب01ُفمنذ ُمفكرونُوحقوقيونُميلاديُظهرتُفلسفةُجديدة ُقادها ا

ُالقائمةُآنذاك،ُوكانُهدفهمُهوُوضعُتشريعاتُوقوانينُ ُالدينيةُوالسياسية ُالسلطة ُلإستبعاد سعوا
جديدةُيكونُالعقلُالبشريُمصدرهاُحيثُكانُمطلبهمُالحقُفيُالحياةُالذيُحاولواُتكريسهُودافعواُ

ُ.1عنه
برزُمفكرونُنددواُبالعقوباتُالمطبقةُلأنهاُلاُتتناسبُمعُجسامةُالجرم،01ُُوخلالُالقرنُ

وقامواُبدراساتُكانُأثرهاُبالغًاُفيُتغييرُالمعتقداتُالإجتماعيةُوالسياسيةُوكانُأبرزهمُمونيسيكوُ
ُ ُالقوانين''فيُكتابه ُن''روح ُفتأسستُمدارسُعدّة ُالسلطات، ُبين ُالفصل ُبضرورة ُالذيُناد ذكرُ،

ُ:ُمنها
 : المدرسة الإجتماعية: أولًا 

نماُمنعُالمجرمينُمنُالعودةُإلىُالإجرام،ُوقدُ حيثُبينتُالهدفُمنُالعقوبةُليسُالإنتقامُوا 
ُ.نادُالفقيهُبكارياُبإلغاءُكلُصورُالتعذيبُالتيُكانتُتصاحبُتنفيذُعقوبةُالإعدام

 : المدرسة التقليدية: ثانيا
حيثُنادُأصحابهاُبضرورةُأنُيتساوىُأذىُالعقوبةُمعُأذىُُوهيُمدرسةُالعدالةُالإجتماعية

نماُلأجلُتحقيقُالعدالةُالمطلقة،ُوبأنّهُيجبُتفعيلُ الجريمة،ُفلاُتطبقُالعقوبةُللنفعُالإجتماعي،ُوا 
ُ.عقوبةُالإعدامُتحقيقًاُلأمنُالجماعة

 :المدرسة الواقعية الإيطالية: ثالثاً
عتمدتُعلىُالمنهجُالتجريبيُوهوُمنهجُ واقعيُعلمي،ُوأنُأساسُالعقابُعندُمفكريهاُلاُُوا 

ُ.2يقومُعلىُمبدأُتحقيقُالعدالة،ُولاُالمنفعة،ُبلُيقومُعلىُمبدأُالدفاعُالإجتماعيُضدُالجريمة
                                                           

،3103ُزائــــر،ُــــباعةُوالنشر،ُعينُمليلة،ُالجـــــنائيُالعام،ُدارُالهدىُللطـــــــرحُالقانونُالجــــــــــفيُعبدُالرحمان،ُشـــــــــخل1ُ
 .023صُ

2ُُ ُعقوُجريدة ُالإفريدة، ُوالعلومُبة ُالحقوق ُكلية ُجنائي، ُتخصصُقانون ُماستر، ُمذكرة ُالجزائري، ُالقانون ُفي عدام
ُ.02ُُ،02صُ،ُصُ(3101/3100)السياسية،ُجامعةُمحمدُبوضياف،ُالمسيلة،ُ
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 :تطور عقوبة الإعدام في الجزائر: الفرع الثالث
وتجذرهُفيُمماُلاُشكُفيهُأنُعقوبةُالإعدامُفيُالمجتمعُالجزائريُقديمةُقدمُهذاُالمجتمعُ

ُكافةُ ُعبر ُبها ُكانتُتتم ُالتي ُوالكيفية ُتطبيقها ُنطاق ُتحديد ُالصعوبة ُمن ُلكن ُالبشري، التاريخ
المراحلُالتيُمرُبهاُالمجتمعُالجزائري،ُلذلكُسيقتصرُهذاُالفرعُعلىُدراسةُعقوبةُالإعدامُخلالُ

ُ:ثلاثةُفتراتُوهي
 :عقوبة الأعدام في جزائر العهد العثماني: أولًا 

أحكامُالشريعةُالإسلاميةُساريةُفيُالجزائرُمنذُالفتحُالإسلاميُلها،ُشأنهاُفيُُوهناُظلت
ذلكُشأنُباقيُأقطارُالعالمُالإسلاميُالأخرى،ُوكانتُالشريعةُالإسلاميةُهيُدستورُالأمةُتطبقُ
ُيتولىُالفصلُفيُ ُالقاضيُالمسلم ُوأنا ُمنُالمسلمينُوذميينُعلىُسواء، ُالدولة علىُكافةُرعايا

رائمُالتيُترتكبُعلىُإقليمُالدولةُطبقًاُلمبدأُالشريعةُالإسلاميةُوسريانُنصوصهاُعلىُجميعُالج
ستمرُالعملُبأحكامُالشريعةُالإسلاميةُفيُالجزائرُحتىُمجيءُالعثمانيينُ جميعُالمقيمينُبها،ُوا 
ُأحتلُ ُالذي ُالإسباني ُالإستعمار ُمن ُلتخليصهم ُسكانها ُبه ُتقدم ُالذي ُالنجدة ُلطلب ُتلبية إليها

ُمنُأرُ ُمحدود ُلعدد ُكانتُمخصصة ُمنُتاريخُالجزائر، ُالمرحلة ُفيُهذه ُالإعدام ُوعقوبة ضيهم،
ُوبإختلافُنوعُ ُعليه ُللمحكوم ُالإجتماعي ُتختلفُبإختلافُالمركز ُتنفيذها ُوسيلة ُوكان الجرائم،

ُ.1الجريمةُالمركتبة
 :عدام في الفترة الإستعماريةعقوبة الإ :ثانيًا

فيُالجزائرُقانونُعقوباتُيرجعونُإليهُلفضُالمنازعاتُبينُلمُيكنُلقضاةُالعهدُالعثمانيُ
ُالقضاءُ ُوكان ُوالعرفُوالتقاليد، ُالإسلامية ُالشريعة ُمن ُأحكامهم ُيستمدون ُكانوا نما ُوا  الخصوم،
ُبينُالأتراكُ ُفيُالمحاكماتُالجزائية ُالفصلُبينُالسلطات،ُوميّزوا ُفلمُيعرفوا ُالحكام الجنائيُبيد

يذُعقوبةُالإعدامُعلىُوجهُالخصوص،ُولمّاُإحتلُالفرنسيونُالجزائرُتنفُوالأهاليُوفرقواُبينهمُفي
توافدُالمعمرونُعلىُالبلاد،ُحيثُأصبحُالمجتمعُالجزائريُيضمُمزيجًاُمنُالسكان0121ُُعامُ

ُإلىُ ُالفرنسيون ُفإضطر ُوالعاداتُوالتقاليد، ُوالدين ُحيثُاللغة ُالبعضُمن ُبعضهم يختلفونُعن
ُنظاميينُقضائيينُمخ ُفرنسيون،ُإيجاد تلفينُنظامُقضائيُيفصلُفيُالدعاوىُالتيُيكونُطرفاها

ُالإون ُالبلاد ُلقانون ُيخضع ُقضائي ُهذاُظام ُيكن ُولم ُالجزائريين، ُالمواطنيين ُبين ُيفصل سلامي

                                                           
ُ.20ريشُمحمد،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
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اوضعُالذيُأصبحُعليهُالنظامُالقضائيُفيُالجزائريُليرضيُالإستعمار،ُفأصدرُالإحتلالُأمرُ
الجزائريُوقضىُنهائيًاُعلىُالقضاءُالإسلامي،ُومنُهناُبدأتُالمحاكمُبتوحيدُالقضاءُالجنائيُفيُ

ُبعدُ ُتصدر ُوالتي ُوالمجاهدين ُالثوار ُبإعدام ُوقاضية ُإستثنائية ُأحكام ُبإصدار ُالفرنسية الجنائية
ُوأسرىُ ُالمواطنين ُعلى ُتقع ُالإعدامات ُكانت ُحيث ُالضمانات، ُأدنى ُعلى ُتتوفر ُلا محاكمات

ُ.بالرصاصالحربُإماُذبحا،ُأوُرميًاُ

 :عقوبة الإعدام في فترة الإستقلال: ثالثاً
ُ ُرقم ُالأمر ُالجزائرية ُالسلطات ُأصدرت ُمباشرة ُالإستقلال 020ُُ-13بعد ُفي 02ُالمؤرخ

ُ ُالسيادة0113ُُديسمبر ُلأعمال ُمنافيًا ُمنه ُكان ُما ُإلا ُالفرنسي ُبالقانون ُالعمل ُبتمديد القاضي
ُئريُبإصدارُقانونُالعقوباتُبناءمتُالسلطاتُالجزاالوطنية،ُورغبةُفيُإستكمالُالسيادةُالوطنيةُقا

ُ ُالعقوباتُالفرنسي،021ُ-11علىُالأمر ُلقانون ُترجمة ُفيُعمومه ُجاء ُالقانون ُهذا ُأنا ُغير ،
ُلمواجهةُ ُالإعدام ُبعقوبة ُالجزائري ُالمشرع ُفيه حتفظ ُوا  ُواضحة، ُبصورة ُوالعقوبات ُالجرائم فحدد

ُالتيُتمسُبأم ُوالأفأمهاتُالجرائم ُسواءُُرادنُالدولة ُتجنبًاُُوأحيطتعلىُحد بالضماناتُالكافية
ُ.1لإزهاقُأرواحُالأبرياء

 تعريف وخصائص عقوبة الإعدام: الثانيالمطلب 
وضحُفيُهذاُالمطلبُالتعريفاتُالمهمةُلعقوبةُالإعدام،ُوكذاُالخصائصُالمميّزةُلهذاُالنوعُنُ 

ُ.منُالعقوبة
 :تعريف عقوبة الإعدام: الفرع الأول

ُفي ُفهيُُالعقوبة ُالجانيُوبالتالي ُمن ُالعامة ُموقفُالسلطة ُعن ُتعبيرًا ُتعد ُالعامة دلالتها
ُالتسلسليُ ُالهرم ُأعلى ُفي ُالإعدام ُعقوبة ُوتأتي ُالجريمة، ُمواجهة ُفي ُالمجتمع ُفعل ُرد تشكل

 .2للعقوباتُومنُثمُفقدُسميّتُبالعقوبةُالعظمى
 
ُ

                                                           
ُ.23ُ-20ُصُريشُمحمد،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
،3110ُديث،ُالإسكندرية،ُـعيُالحكامُالقضاء،ُالمكتبُالجامــــــــعةُوأحـــــيميزانُالشرُدامُفيُــــــشحاتهُمحمدُأحمد،ُالإع2ُ

ُ.00صُ
ُ
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 :التعريف الفقهي لعقوبة الإعدام: أولا
الإعدامُ''اُتتقاربُجميعهاُمنُحيثُالمعنىُالعام،ُفهناكُمنُعرفهاُبأنهاُأوردُالفقهاءُتعاريفًُ

الإعدامُهوُأقدمُالعقوباتُالتيُعرفتهاُالبشريةُكجزاءُيقابلُ''،ُوكذلكُ''هوُإزهاقُروحُالمحكومُعليه
''ُالحرمانُمنُحقُالحياة''وكذلكُهيُ''ُالجريمةُوهوُيعنيُإزهاقُروحُالمجرمُبسلبهُحقهُفيُالحياة

سلبُ''ُوأيضًاُهيُ.ُ''عقوبةُجنائية،ُمنُعقوباتُالقانونُالعام،ُمؤلمةُوشائنة''هاُآخرونُبأنهاُوعرف
وبناءًاُعلىُحكمُيصدرهُالقضاءُحقُالحياةُمنُإنسانُمكلفُمهدورُالدمُطبقًاُلنصوصُالتشريعُ

 .''رفُعلىُتنفيذهصوي
 :تعريف عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية :ثانيًا

ُتمُالرجوع إلىُالفقهُالإسلاميُمنُالصعبُالحصولُعلىُتعريفُواضحُلهذهُالعقوبة،ُُإذا
رونُعلىُعقوبةُالإعدامُفهمُيعبُ ُحيثُأنُفقهاءُالشريعةُالإسلاميةُلاُيستعملونُالمصطلحُنفسه،

ُ.قوةُالقتلُحدًّاُأوُقصاصًاُأوُتعزيرًاب
ُذلكُلاُ يغيرُفيُالمعنىُماُدامُوأيًّاُكانُالمصطلحُالمستعملُللتعبيرُعنُهذهُالعقوبةُفإنا

المقصودُواحد،ُولعلُأهمُالتعاريفُالتيُق دّمتُفيُهذاُالمجالُالتعريفُالذيُجاءُبهُالفقهُالحنبليُ
ُالقصاصُإراقةُدمُعقوبةُعلىُجناية...''إذُيقولُفيهُ كذلكُعرّفهاُالفقهاءُبمعناهاُالشرعي1ُُ،''لأنا

إرتكابهُمحظورًاُشرعيًاُمعاقبًاُعليهُبسلبُحقُإزهاقُروحُالمحكومُعليهُقضاء،ُجزاءُعلىُ''ُبأنّهاُ
ُ.''الحياةُمنه

إلىُكنهُُتقدُأشارُُاكونهُافيُالفقهُالإسلاميُيبدوُجليًاُوضوحهُإلىُهذهُالتعاريفوبالنظرُ
ُالإعدامُماُهوُإلّاُإراقةُدمُالجانيُجزاءُجريمته ُ.2هذهُالعقوبةُمنُحيثُأنا

 :خصائص عقوبة الإعدام: الفرع الثاني
ُ ُعلىُإذا ُالقضائية ُالسلطة ُتوقعه ُالذي ُالجنائي ُالجزاء ُإحدىُصور ُالإعدام كانتُعقوبة

ُالسياسيةُالجنائ ُالمعاتقُالمجرم،ُووسيلةُمنُالوسائلُالتيُحددتها ُنطقيةُلمواجهةُالجريمة،ُفإنا

                                                           
ُ.12ُُ،12صُريشُمحمد،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
أوميدُعثمانُالكردي،ُعقوبةُالإعدامُفيُالشريعةُالإسلامية،ُمؤسسةُالرسالةُللنشرُوالتوزيع،ُالطبعةُالأولى،ُبيروت،2ُُ

ُ.11،ُص3111ُ
ُ
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يقتضيُأنُتطبقُجميعُخصائصُالجزاءُالجنائيُعلىُصوره،ُوسنحاولُفيُهذاُالفرعُإبرازُجميعُ
ُ:بةُالإعدامُعلىُالنحوُالآتيخصائصُعقوُ

 :عقوبة الإعدام عقوبة جنائية: أولا
دُالعقوباتُالتيُقررهاُالمشرعُلمواجهةُالجرائم،ُوتقتضيُالعدالةُأنُتواجهُهذهُفهيُتعتبرُأش

ُحتىُيحدثُالتناسبُ ُوالأفراد ُعلىُأمنُالدولة ُالخطورة ُالمتناهية ُالجرائم ُالقسوة ُالمتناهية العقوبة
ُ.بينهما

 :عقوبة الإعدام عقوبة أصلية:ثانيا
ُمنُالفهيُعقوبةُأصل ُيكملها الأخرى،ُوبالرجوعُإلىُنصوصُُاتجزاءيةُلاُتحتاجُإلىُما

قانونُالعقوباتُالجزائريُفإنهُقدُقررتُهذهُالعقوبةُبمفردهاُكجزاءُمقابلُالجرائمُالخطيرةُالتيُتهددُ
ُ.كيانُالمجتمع

 :عقوبة الإعدام عقوبة بدنية: ثالثاً
اليُتحرمهُمنهُوتسلبهُإياه،ُقوبةُالإعدامُتصيبُالمحكومُعليهُفيُحقهُفيُالحياة،ُوبالتفع

ُ.لاُشكُعقوبةُبدنيةُظاهرةفهيُ

 :عقوبة الإعدام عقوبة قانونية: رابعًا
ُهوُالحقُالأساسيُأوُ ُوحقُالحياة ُالحق، ُهذا ُفتسلبُمنه فهيُتصيبُالجانيُفيُحياته

الأخرىُلذلكُأحاطهُالمشرعُبالحمايةُاللازمة،ُولمُيسمحُُالمحوريُالذيُتدورُحولهُبقيةُالحقوق
ُفيُحدودُضيقةُوفقًاُلنصوصُمعينة،ُوهذاُماُيعبرُعنهُبمبدأُقانونيةُالعقوبات ُ.بالمساسُبهُإلاا

 :عقوبة الإعدام عقوبة قضائية: خامسًا
ُإسنادُالعقوبةُللقضاءُضمانةُلحقُالفردُفيُالحياةُوالحريةُوالذمةُالمالي ةُوالإعتبار،ُذلكُأنا

ينُالتشريعةُوالتنفيذية،ُلاُيخضعُفيُماُيصدرهُمنُأحكامُيلطتلأنُالقضاءُسلطةُمستقلةُعنُالس
ُالعقوباتُ ُيميّز ُالذي ُهو ُالقضائية ُلمبدأ ُالعقوبة ُإخضاع ُولعل ُوالضمير، ُالقانون ُلسلطان إلاا

ُ.1الجنائيةُعنُغيرهاُمنُالجزاءاتُالأخرى

                                                           
ُ.03ُ-11ُيشُمحمد،ُالمرجعُالسابق،ُصُصُر1ُُ
ُ
ُ
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 (:الأهداف)عقوبة الإعدام  أبعاد :المطلب الثالث
تهدفُعقوبةُالإعدامُإلىُتحقيقُالردعُداخلُالمجتمعُوكذاُجعلُالعدالةُتسودُبينُالناس،ُ

،ُ(فرعُأول)وبالتاليُفإنُعلاقةُعقوبةُالإعدامُبأهدافُالعقوبةُتمكنُفيُالسعيُإلىُتحقيقُالعدالةُ
ُ(.فرعُثانُ )وُكذلكُتحقيقُالردعُ

 :تحقيق العدالة: الفرع الأول
يتمسكُالمجتمعُبضرورةُوجوبُتوقيعُالعقابُعلىُالجاني،ُبهدفُتحقيقُالتوازنُفيُالقيمُ

عتدىُُجرموازنهاُالجريمةُالمقترفة،ُفالمالإجتماعيةُأوُالقانونيةُالتيُأخلّتُبت الذيُخالفُالقانونُوا 
علىُمصالحُالمجتمعُالمحميةُبالنصُالجنائيُيستحقُالزجرُوالعقاب،ُإرضاءًاُللشعورُالإجتماعيُ

ُ.1وتأكيدًاُلهيئةُالقانونُوسيادةُالدولة
ُولأنُ ُالجريمة، ُجسامة ُمع ُمتناسبة ُقسوتها ُفي ُالعقوبة ُتكون ُأن ُالجنائية ُالعدالة فتقتضي

ُالنقدُالبالغُالذيُكانُلهُُمنتهيةعقوبةُالإعدامُفيُنظرُالبعضُ القسوةُوظالمةُفقدُتمُتوجيهُلها
ُفيُ ُالعقوبة ُهذه ُأصبحت ُحيث ُالقديمة، ُالهمجية ُالطرق ُبتلك ُإستعمالها ُمن ُالحد ُفي الفضل

ُأمهاتُالجرائمُالتيُتهددُكيانُالمجتمعالتشرُ فعقابُالجانيُجرّاءُقيامهُ،2ُيعاتُالحديثةُلاُتواجهُإلاا
ُيقول ُهذا ُوفي ُالعمل، ُجنس ُمن ُعقاب ُوهو ُالجنائية ُالعدالة ُقمة ُتمثل ُعمدية ُقتل ُبجريمة

رتفعُالهوىُوص''مونتيسيكوُ ُالمقننُعقوبةُمنُطبيعةُالجريمةُفقدُإنتصرتُالعدالة،ُوا  ُأخذ ارُإذا
ُمنُالواضعُبلُْمنُالجنايةُنفسها،ُفلاُيكونُالمرءُمعاقبًاُمنُعندُأخيهُوليسُفوقُ العقابُغيرُآت 

ُ.3''ذلكُمنُدليلُعلىُعدالةُعقوبةُالإعدامُمنُجرائمُالقتلُالعمد

  :المجتمعي تحقيق الردع: الفرع الثاني
الجريمةُمرةُأخرىُبعدُأنُالغرضُمنُالعقوبةُمهماُكانتُقسوتها،ُهوُمنعُالفردُمنُإرتكابُ

ُ:توقعُعليهُالعقوبة،ُكماُتمنعُغيرهُمنُأنُيحذواُحذوهُفيُإنتهاجُسبيلُالإجرامُوتفصيلهُكالتالي

                                                           
ُالقسمُالعام،ُالجزاءُالجنائي،ُالطبعةُالخامسة،ُديوانُالمطبوعات1ُُ سليمانُعبدُالله،ُشرحُقانونُالعقوباتُالجزائري،

ُ.332،ُص3110ُالجاميعة،ُبنُعكنون،ُالجزائر،ُ
،ُص3102ُ،ُالجزائر،02ُوالتوزيع،ُالطبعةُُبوسقيعةُأحسن،ُالوجيزُفيُالقانونُالجزائريُالعام،ُدارُهومةُللنشر2ُ

311.ُ
ميُمحمد،ُعقوبةُالإعدامُفيُالقانونُالجزائري،ُمذكرةُماستر،ُتخصصُالقانونُالجنائيُوالعلومُالجنائية،ُكليةُاشه3ُ

 .03ُ–01ُ،ُصُ(3101/3101)الحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُمحمدُبوضياف،ُالمسيلة،ُ
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 :تحقيق الردع الخاص: أولا
ُالم ُالخطورةُجرُويتمثلُفيُمنع ُوذلكُمنُخلالُمكافحة ُأخرى، ُمرة ُمنُإرتكابُالجريمة م

دةُمنُذلكُهوُإعادةُإدماجُالمجرمُفيُالحياةُالإجتماعيةُالإجراميةُالكامنةُفيُنفسهُوالغايةُالمنشوُ
ُعقوبةُالإعدامُلاُتحققُهذاُالغرضُلأنهاُعقوبةُإستئصاليةُتنهيُ وجعلهُمواطنُصالح،ُغيرُأنا
حياةُالجانيُالمحكومُعليهُبهاُولاُتعطيهُفرصةُللعودةُإلىُالحياةُالإجتماعيةُمرةُثانية،ُلذلكُيتفقُ

ُالرُ دعُالخاصُهوُأحدُالأغراضُالأساسيةُالرئيسيةُالتيُتسعىُالقوانينُالجنائيةُكافةُالفقهُعلىُأنا
ُ ُتنهي ُلأنها ُالإعدام ُعقوبة ُمن ُيتحقق ُلا ُوهذا ُتحقيقها، ُإلى ُالجانيالمعاصرة والمشرعُ.1حياة

ُللزجرُالخاصُ ُفقطُلأنهُلاُمحلُفيها ُالردعُالعام ُقصد ُإنما ُبعقوبةُالإعدام ُأخذه الجزائريُعند
ُهذاُالجانيُقدُهددُكيانُالمجتمعُوعرّضُوذلكُبنصهُعليه اُلأخطرُالجرائمُحيثُقررُالمشرعُأنا

 .مصالحهُللخطرُلذلكُفهوُلاُيستحقُالحياة
 :تحقيق الردع العام: ثانيًا

ُتحرمُ ُفهيُعقوبة ُفيُمنعُالإجرام ُأكثرُفاعلية ُالنفسية ُمنُالناحية ُالإعدام ُعقوبة ذلكُأنا
نُكانُمجردُالنطقُبالعقوبةُمنُطرفُالقضاةُأوُالنصُالمحكومُعليهُبهاُمنُحقهُفيُ الحياة،ُوا 

ُعل ُفيُالتشريعُيحققُالردعُالعام، ُلصونُكيانُيها ُالإعدام ُالمشرعُيهدفُمنُخلالُعقوبة وأنا
المجتمعُضدُالجناياتُالخطيرة،ُوالسياسةُالجنائيةُالسليمةُلاُتسعىُللعقوباتُالقاسيةُلتحقيقُالردعُ

ُإلى ُالنظر ُبدون ُخطُالعام ُومدى ُإلالجريمة ُكذلك ُتسعى ُهي ناما ُوا  ُالرادعةُُىورتها، العقوبات
ُ.2فيُالآخرُذاتهُوالعادلة
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 
                                                           

ُ.00جريدةُفريدة،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
ُتخصص2ُُ ُماجستير، ُمذكرة ُالإسلاميُوالقانونُالوضعي، ُبينُالفقه ُمقارنة ُدراسة ُالإعدام، ُعقوبة حطابُسعداوي،

 .22،ُصُ(3110/3111)شريعةُوقانون،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوالحضارةُالإسلامية،ُجامعةُوهران،ُالسانيا،ُ
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 :نطاق عقوبة الإعدام وتنفيذها: المبحث الثاني
ُمجالُعقوبةُالإعدامُقدُأصبحُينحصرُعلىُعلىُعددُمعينُمنُالجرائم،ُسواءُبالنسبةُ إنا

الجزائري،ُوهيُتلكُالجرائمُالفائقةُالخطورة،ُوسنتناولُمجالُتطبيقُللشريعةُالإسلاميةُأوُالقانونُ
ُ(.المطلبُالثاني)هذهُالعقوبةُُتنفيذوُُ،(المطلبُالأول)عقوبةُالإعدامُ
 :مجال عقوبة الإعدام: المطلب الأول

ُعقوبةُالإ ُبالنسبةُلنوعُسبقتُالإشارةُإلىُأنا عدامُأصبحتُلاُتتقررُفيُالعصرُالحديثُإلاا
معينُمنُالجرائمُوهيُالجرائمُالخطيرة،ُوبناءُعلىُذلكُفقدُأصبحُمجالُهذهُالعقوبةُمحصورًاُفيُ

مجالُعقوبةُالإعدامُمنُحالاتُمحددة،ُوهوُماُسنحاولُبيانهُمنُخلالُتقسيمُهذاُالمطلبُإلىُ
ُ(.الفرعُالثاني)،ُثمُمنُجانبُالشريعةُالإسلاميةُ(لأولالفرعُا)جانبُالقانونُالوضعيُ

 :مجال عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري: الفرع الأول
ُكبيرُمنُ ُلعدد ُمقررة ُأناها ُإذ ُواسعا، ُالجزائريُمجالًا ُالتشريع ُفيُظل ُالإعدام ُعقوبة تجد

ُ ُالمشرعُفيُعدّةُنصوصُمنُقانونُالعقوبات،ُوفضلًا ُقررها ُفقد ُنصّتُالجنايات، عنُذلكُفقد
ُالصحة،ُ ُوقانون ُالبحري، ُكالقانون ُالخاصة، ُبعضُالقوانين ُأيضًا ُالعقوبة ُمن ُالنوع ُهذا على

ُ.بالإضافةُإلىُقانونُالقضاءُالعسكري
 :مجال عقوبة الإعدام في قانون العقوبات: أولًا 

لقدُنصُّالمشرعُالعقابيُالجزائريُعلىُعقوبةُالإعدامُفيُعدّةُنصوصُمنُقانونُالعقوبات،ُ
ُ ُالذي ُالأمر ُوهو ُبوضوح ُأخطرُيعكس ُلمواجهة ُوضرورتها ُالعقوبة ُهذه ُبفائدة ُتسليمه مدى

ُفيُماُ ُكبيرُمنُالجناياتُوالتيُيمكنُحصرها ُلعدد ُالإعدام ُيقررُعقوبة ُنجده ُوهكذا الجنايات،
 :1يلي
 :لجنايات ضد أمن الدّولة في قانون العقوباتا – 1

تعتبرُالجرائمُالماسةُبأمنُالدولةُمنُأهمُالجرائمُالتيُيعاقبُعليهاُالمشرعُالجزائريُبعقوبةُ
الإعدام،ُولأجلُالإلمامُبهاتهُالعناصرُنتعرفُفيُالأولُعنُالجناياتُضدُأمنُالدولةُمنُجهةُ

ُ.الداخلالخارج،ُثمُالجناياتُضدُأمنُالدولةُمنُجهةُ

                                                           
ُام،ُعقوبةُالإعهلمرينيُس1ُ ُمذكرة ُبينُالإبقاءُوالإلغاءُفيُالقانونُوالشريعةُالإسلامية، تخصصُعلمُُ،ماجستيردام

ُ.20ُُ،23،ُصُصُ(3112/3112)الإجرامُوالعلومُالجنائية،ُكليةُالحقوق،ُجامعةُأبيُبكرُبلقايد،ُتلمسان،ُ
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 :الجنايات ضد أمن الدولة من جهة الخارج –أ 
ُ:ثمُجرائمُالتجسسُفيماُيليُنةالخياوهناُنتناولُجرائمُ

 :جرائم الخيانة – 1أ 
ُهذاُالأخيرُيقطعُرابطةُالولاءُ وهيُمنُأخطرُالجرائمُالتيُيرتكبهاُالفردُضدُدولته،ُحيثُأنا

منُقانونُالعقوباتُنجد12ُُإلى10ُُإستقراءُالموادُمنُلدولته،ُويتخذُموقفًاُمعاديًاُلها،ُومنُخلالُ
ُالخيانةُُهأناُ ُجرائم ُهوُأنا ُالعنصرُالفارقُبينهما ُالتجسس،ُوأنا ُالخيانةُوجرائم ُفرّقُبينُجرائم قد

منُقانون12ُُطبقًاُللمادةُُ،ُوذلك1يرتكبهاُفردُمنُأفرادُالوطنُأمااُجريمةُالتجسسُفيرتكبهاُأجنبي
2ُالعقوبات ُأماا ،ُ ُمنُقانونُالعقوباتُفتنصُعلىُأناه10ُالمادة ُويعاقبُ'': ُالخيانة يرتكبُجريمة

ُ:بالإعدامُكلُجزائريُأوُعسكريُأوُبحارُفيُخدمةُالجزائرُيقومُبأحدُالأعمالُالآتية
 .حملُالسلاحُضدُالجزائرُ-
رُأوُتقدمُالقيامُبالتخابرُمعُدولةُأجنبيةُبقصدُحملهاُعلىُالقيامُبأعمالُعدوانيةُضدُالجزائُُ-

الوسائلُاللّازمةُلذلك،ُسواءُبتسهيلُدخولُالقواتُالأجنبيةُإلىُالأرضُالجزائريةُأوُبزعزعةُولاءُ
 .القواتُالبريةُأوُالبحريةُأوُالجويةُأوُبأيةُطريقةُأخرى

تسليمُقواتُجزائريةُأوُأراضيُأوُمدنُأوُحصونُأوُمراكزُأوُمخازنُأوُمستودعاتُحربيةُأوُُُ-
ُأوُمركباتُللملاحةُالجويةُمملوكةُللجزائرُأوُمخصصةُللدفاعُعنهاُإلىُعتادُأوُذخائرُأ وُمبان 

 .دولةُأجنبيةُأوُإلىُعملائها
أوُإنشاءاتُُإتلافُأوُإفسادُسفينةُأوُسفنُأوُمركباتُللملاحةُالجويةُأوُعتادُأوُمؤنُأوُمبانُ ُ-

هاُأوُالتسببُفيُوقوعُمنُأيُنوعُكانتُوذلكُبقصدُالإضرارُبالدفاعُالوطنيُأوُإدخالُعيوبُعلي
ُ.''حادث،ُوذلكُتحقيقًاُلنفسُالقصد

                                                           
ُ.33جريدةُفريدة،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
،ُالمتضمن0111ُيونيوُسنة11ُُالموافقُلـ0211ُُصفرُعام01ُُالمؤرخُفي021ُُ-11الأمرُرقمُمن12ُُالمادة2ُُ

ُبالقانونُ ُالمعدلُوالمتمم ُالعقوبات، ُجُر3101ُجوان01ُالمؤرخُفي13ُُ-01قانون ،ُُ جوان33ُُبتاريخ20ُُعدد
ُوالتيُتنصُعلىُأناه3101 ،ُ ُالمنصوصُ'': ُالأفعال ُبأحد ُكلُأجنبيُيقوم ُالتجسسُويعاقبُبالإعدام يرتكبُجريمة

ُفيُا 2ُُو2ُُو3ُُلفقراتُعليها ُويعاقبُمنُيحرضُعلىُإرتكابُإحدى12ُو13ُُوفيُالمادتيين10ُُمنُالمادة ،
ُ ُوالمواد ُالمادة ُهذه ُفي 10ُُالجناياتُالمنصوصُعليها 13ُُو ُيع12ُو ُالمأو ُبالعقوبة ُللجناياتُقرضُإرتكابها رر

 .''ذاتها
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يرتكبُجريمةُالخيانةُويعاقبُبالإعدامُ''ُ:ُمنُقانونُالعقوباتُنصتُعلىُأناه13ُأمااُالمادةُ
ُ:كلُجزائريُوكلُعسكريُأوُبحارُفيُخدمةُالجزائرُيقومُفيُوقتُالحربُبأحدُالأعمالُالآتية

ىُالإنضمامُإلىُدولةُأجنبيةُأوُتسهيلُالسبيلُلهمُإلىُذلكُتحريضُالعسكريينُأوُالبحارةُعلُ-
ُ.والقيامُبعملياتُتجنيدُلحسابُدولةُفيُحربُمعُالجزائر

ُ.بقصدُمعاونةُهذهُالدولةُفيُخططهاُضدُالجزائرُمعُدولةُأجنبيةُالقيامُبالتخابرُُ-
ُ.عرقلةُمرورُالعتادُالحربيُ-
ُللُ- ُالمعنوية ُلإضافُالروح ُمشروع ُفي ُالإضرارُالمساهمة ُالغرضُمنه ُيكون ُللأمة جيشُأو

ُ.''بالدفاعُالوطنيُمعُعلمهُبذلك
يكونُمرتكبًاُللخيانةُويعاقبُبالإعدامُ''ُ:ُفنصتُعلىُأناهُمنُقانونُالعقوبات12ُالمادةُأمااُ

ُ:كلُجزائريُيقومُبـ
بتسليمُمعلوماتُأوُأشياءُأوُمستنداتُأوُتصميمات،ُيجبُأنُتحفظُتحتُستارُمنُالسريةُُ-

لمصلحةُالدفاعُالوطنيُأوُالإقتصادُالوطنيُإلىُدولةُأجنبيةُأوُأحدُعملائهاُعلىُأيةُصورةُماُ
 .وبأيةُوسيلةُكانت

الإستحواذُبأيةُوسيلةُكانتُعلىُمثلُهذهُالمعلوماتُأوُالأشياءُأوُالمستنداتُأوُالتصميماتُُ-
 .بقصدُتسليمهاُإلىُدولةُأجنبيةُأوُإلىُأحدُعملائها

ُ.1''التصميماتُبقصدُمعاونةُدولةُأجنبيةُأوُتركُالغيرُيتلفهااتُأوُإتلافُالمعلومُ-
ُإذًُ ُمن ُالمواد ُعددتُأفعالها ُالخيانة ُجرائم ُجاءتُعلىُسبيل12ُُإلى10ُُا ُالأفعال وهذه

الحصر،ُيعاقبُمرتكبهاُبالإعدامُمتىُتوافرتُأركانُالجريمةُالمتمثلةُفيُالركنُالماديُوهوُالفعلُ
معنويُالمتمثلُفيُالقصدُالجنائيُبشقيهُالعلمُوالإرادة،ُأماُالركنُالأخيرُالمعاقبُعليه،ُوالركنُال

 .2فيتمثلُفيُصفةُالجانيُكونهُجزائريًاُأوُعسكريًاُأوُبحارًا
 
ُ

                                                           
،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،0111ُيونيوُسنة11ُُالموافقُلـ0211ُُصفرُعام01ُُالمؤرخُفي021ُُ-11الأمرُرقم1ُُ

جوان33ُُبتاريخ20ُُالصادرُبالجريدةُالرسميةُعدد3101ُُجوان01ُُالمؤرخُفي13ُُ-01المعدلُوالمتممُبالقانونُ
3101ُ.ُ

ُ.32جريدةُفريدة،ُالمرجعُالسابق،ُص2ُُ



 الجزائري والشريعة الإسلاميةالإطار المفاهيمي لعقوبة الإعدام في القانون :الفصل الأول

 
19 

 :جرائم التجسس – 2أ 
يرتكبُجريمةُالتجسسُويعاقبُ'':ُمنُقانونُالعقوباتُوالتيُنصتُعلىُأناه12ُطبقًاُللمادةُ

10ُمنُالمادة2ُُو2ُُو3ُُقراتُـــــــــبأحدُالأفعالُالمنصوصُعليهاُفيُالفبالإعدامُكلُأجنبيُيقومُ
،ُويعاقبُمنُيحرضُعلىُإرتكابُإحدىُالجناياتُالمنصوصُعليهاُفي12ُو13ُُوفيُالمادتيينُ

ُ.1''ررُللجناياتُذاتهاقوبةُالمأوُيعرضُإرتكابهاُبالعق12ُو13ُُو10ُُهذهُالمادةُوالموادُ
ُجريمةُا ُالأفعالُالمرتكبةُفيُالجريمتينُوبالتاليُفإنا ُأنا ُنفسُالعقوبة،ُكما لخيانةُوالتجسسُلهما

ُ ُفيُالمادة ُالمكورة ُالجريمة ُأنا ُإلاا ُالجزائر''0ُفقرة10ُُنفسها ُالتيُإستثناهاُ''حملُالسلاحُضد ،
ُ.2المشرعُمنُوصفُجرائمُالتجسس

 :الجنايات ضد أمن الدولة من جهة الداخل –ب 
ُالمشرعُالجزائري ُلهاُُقام ُوقرر ُالداخل، ُمن ُالدولة ُالتيُتمسُبأمن ُبعضُالأفعال بتجريم

ُ:عقوبةُالإعدامُكجزاء،ُوهذهُالأفعالُالمجرّمةُهيُكالتالي
 :جريمة الإعتداء على سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن – 1ب 

ُيلي00ُحيثُنصتُالمادةُ يعاقبُبعقوبةُالإعدامُالإعتداءُ'':ُمنُقانونُالعقوباتُعلىُما
مااُتحريضُالمواطنينُأوُالسكانُالذيُ يكونُالغرضُمنهُإمااُالقضاءُعلىُنظامُالحكمُأوُتغييره،ُوا 

مااُالمساسُبوحدةُالترابُالوطني،ُ علىُحملُالسلامُضدُسلطةُالدولةُأوُضدُبعضهمُالبعض،ُوا 
ُمعالمُالدولةُوسلطاتهاُمبادئُ.3ُ''ويعتبرُفيُحكمُالإعتداءُتنفيذُأوُمحاولةُتنفيذه ُولأنا دستوريةُفإنا

ُ.4كلُمساسُبهاُيستحقُأشدُالعقاب
جريمة تكوين قوات مسلحة أو إستخدامهم أو تزويدهم بالأسلحة أو الذخيرة  – 2ب 

 : دون رضا الدولة

                                                           
ُ.،ُالمتعلقُبقانونُالعقوباتُالجزائري،ُالمعدلُوالمتمم021-11الأمر1ُُ
 .32،ُصُالمرجعُالسابقجريدةُفريدة،2ُُ
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر3ُُ
ُ.32،ُصُنفسُالمرجعجريدةُفريدة،4ُُ
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ُ ُيلي11ُقررُالمشرعُالجزائريُفيُالمادة ُكلُمنُ'':منُقانونُالعقوباتُما يعاقبُبالإعدام
نُإستخدمُأوُجنّدُجنودًاُأوُعملُعلىُإستخدامهمُكوّنُقواتُمسلحةُأوُعملُعلىُتكوينهاُوكلُم

ُ.1''أوُزودهمُبالأسلحةُأوُالذخيرةُبدونُأمرُأوُإذنُسلطةُالشرعية
ُهذهُ ُمن ُفعل ُقيام ُويكفي ُالإعدام، ُوجعلتُعقوبتها ُالأفعال ُمن ُعددتُجملة ُالمادة وهذه

تصةُلأنّهُفيُحالُالأفعالُحتىُيستحقُالجانيُالعقوبة،ُوذلكُبدونُبدونُأمرُأوُإذنُالسلطةُالمخ
ُ.2رضاهاُيفقدُالفعلُوصفُالجريمة

جرائم تولي قيادة عسكرية أو الإحتفاظ بها بدون وجه حق، أو إبقاء القائد  – 3ب 
ُ:جيوشه أو قواته مجتمعة بعد صدور الأمر بتسريحها أو تفريقها

ُ:الإعداميعاقبُب'':ُمنُقانونُالعقوباتُالتيُتنصُعلىُأناه10ُوهذاُماُجاءُفيُنصُالمادةُ
 .كلُمنُتولىُقيادةُعسكريةُأيًّاُكانتُبدونُوجهُحقُأوُبدونُسببُمشروعُ-
 .وكلُمنُإحتفظُبمثلُهذهُالقيادةُضدُأمرُالحكومةُ-
ُ.''الذينُيبقونُجيشوهمُوقواتهمُمجتمعةُبعدُأنُصدرُلهمُالأمرُبتسريحهمُأوُتفريقهاُادةوالقُ-

 : جنايات التقتيل والتخريب المخلّة بالدولة – 4ب 
كلُمنُيرتكبُإعتداءُيكونُالغرضُ'':ُمنُقانونُالعقوباتُعلىُأناه12ُحيثُنصتُالمادةُ

منهُنشرُالتقتيلُأوُالتخريبُفيُمنطقةُأوُأكثرُيعاقبُبالإعدام،ُويعتبرُالإعتداءُأوُمحاولةُتنفيذهُ
ُالإعتداء ُبنشر3ُ''يعتبرُفيُحكم ُوالمقصود ُزعزعةُ، ُبأعمالُمنُشأنها ُالتخريبُالقيام التقتيلُأو

ُ.4الأمنُوتعريضُحياةُالمواطنينُوأرواحهمُوأموالهمُللخطرُوالنهبُوالتخريب
 : جريمة رئاسة عصابة أو تكوينها بغرض الإخلال بأمن الدولة – 5ب 

ُ ُمنُقانونُالعقوباتُعلىُأناه11ُنصتُالمادة ُكلُمنُيرأسُعصابا'': تُيعاقبُبالإعدام
بقصدُالإخلالُبأمنُالدولةُبإرتكابُإحدىُالجناياتُُكيتولىُفيهاُمهمةُأوُقيادةُماُوذلمسلحةُأوُ

أوُبقصدُإغتصابُأوُنهبُأوُتقسيمُالأملاكُالعمومية12ُُو00ُالمنصوصُعليهاُفيُالمادتينُ

                                                           
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر1ُُ
ُ.32فريدة،ُنفسُالمرجع،ُصُجريدة2ُُ
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر3ُُ
اُـــــلعورُأحمد،ُنبيلُص4ُ ،3110ُزائر،ُــــــ،ُدارُالهدىُللطباعةُوالنشر،ُعينُمليلة،ُالجوتطبيقاقر،ُقانونُالعقوباتُنصًّ

ُ.00صُ
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،ُأوُالخصوصيةُأوُبقصدُمهاجمةُأوُمقاومةُالقوةُالعموميةُالتيُتعملُضدُمرتكبيُهذهُالجنايات
ُبإدارةُحركةُالعصابةُأوُبتكوينُعصاباتُأوُتنظيمهاُأوُعملواُ ويعاقبُبالعقوبةُنفسهاُمنُقاموا
ُبالمؤنُوالأسلحةُوالذخيرةُ ُأوُإمدادها ُوعنُعلمُبتزويدها ُعمدًا ُأوُقاموا ُأوُتنظيمها علىُتكوينها

ُم ُمع ُأخرى ُطريقة ُبأية ُمخابرات ُأجّروا ُأو ُمؤنًا ُإليها ُأرسلوا ُأو ُالجريمة ُقوادُوأدوات ُأو ديري
ُ.''العصابات

 :جريمة القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة – 6ب 
ُالع مكرر10ُُررُإلىُـــــمك10ُموادُمنُـــــاتُفيُالــــــــونُالعقوبـــــقوبةُضمنُقانــــــأ درجتُهذه

مكررُعنُالأفعالُالتيُتعتبرُجريمةُإرهابية،ُورتبُعلىُمرتكبيها10ُُحيثُنصتُالمادةُ،01ُ
ُ:فيُالفقرةُالثانيةُوالتيُتنصُعلىُأناه10ُمكرر10ُُعقوبةُالإعدامُفيُالمادةُ يعاقبُبالإعدامُ''

مرتكبُالأفعالُالمنصوصُعليهاُفيُالفقرةُالسابقةُعندماُتتعلقُهذهُالأخيرةُبموادُمتفجرةُأوُأيةُ
ُ.1ُ''...مادةُتدخلُفيُتركيبهاُأوُصناعتها

ُممنوعة ُأسلحة ُيحوز ُمن ُذخائرُأيُكل ُأوُُأو ُفيها ُيتاجر ُأو ُيحملها ُأو ُعليها يستولي
يستوردهاُأوُيصدّرهاُـوُيصنعهاُأوُيصلّحهاُأوُيستعملهاُدونُرخصةُمنُالسلطةُالمختصة،ُوذلكُ
ُهذهُ ُوتقوم ُصناعتها ُأو ُتركيبها ُفي ُتدخل ُمادة ُأية ُأو ُمتفجرة، ُبمواد ُالذخيرة ُتتعلقُهذه عندما

ُالمادي ُالركن ُوهما ُركنين ُعلى ُفعُالجريمة ُالمعنويُوهو ُالركن ُوأيضا ُالدولة، ُيستهدفُأمن ل
ُ.2فيتمثلُفيُتوافرُالقصدُالجنائيُبعنصريهُالعلمُوالإرادة

ُهذهُالأعمالُالإرهابيةُ مجموعةُمنُالأشخاصُينتمونُإلىُتنظيم،ُتكونُفيُالغالبُوبماُأنا
بالإنخراط،ُأوُلذلكُقررُلهاُالمشرعُُعقوبةُالإعدامُلكلُمنُيساهمُفيُإنشاء،ُأوُتأسيس،ُأوُيقومُ

ُالقيامُ ُهدفها ُدام ُالتنظيماتُما ُبأيُشكلُمنُالأشكالُفيُالجماعاتُأوُالجمعياتُأو المشاركة
ُ.3بعملُإرهابيُأوُتخريبي

 :الجرائم ضد الأفراد والأموال – 2
ُعلىُ ُالواقعة ُالجرائم ُنتناول ُثم ُالأفراد، ُعلى ُالواقعة ُالجرائم ُإلى ُالمطلب ُهذا ُفي نتطرق

ُ.الأموال
                                                           

ُ.والمتمم،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّل021ُ-11الأمر1ُُ
ُ.021ُُ،020الرحمان،ُالمرجعُالسابق،ُصُصُُخلفيُعبد2ُ
 .021سعداويُحطاب،ُالمرجعُالسابق،ُص3ُُ



 الجزائري والشريعة الإسلاميةالإطار المفاهيمي لعقوبة الإعدام في القانون :الفصل الأول

 
22 

 :ائم الواقعة على الأفرادالجر  –أ 
ُبظروفُ ُالمقترنة ُالقتل ُجرائم ُوهي ُالإعدام ُبعقوبة ُالمشرع ُخصّها ُجرائم ُعدّة ُيوجد وهنا

ُوالتيُتجع ُوُالتشديد ُالإعدام، ُلعقوبة ُمستحقة ُلُالجريمة ُالمادة ُالقتلُعرفتها نُجريمة من322ُُا 
،ُويفترضُفيُالقتلُ''الإنسانُعمدًاالقتلُهوُإزهاقُروحُ''ُ:ُقانونُالعقوباتُوالتيُتنصُعلىُأناه

أنُيكونُالضحيةُإنسانًاُحيًّاُوقتُإرتكابُالجريمة،ُفلاُيقعُالقتلُكجنايةُعقوبتهاُالإعدامُإلّاُعلىُ
ُ.1إنسان

ُ:ُوتقومُجريمةُالقتلُعلىُثلاثةُأركانُتتمثلُفيماُيلي
ُ.ينُالفعلُوالنتيجةويقومُعلىُالسلوكُالإجراميُوالنتيجةُوالعلاقةُالسببيةُب:ُالركن المادي -
أيُأنُيكونُالضحيةُإنسانًاُعلىُقيدُالحياة،ُفإذاُوقعُعلىُغيرُذيُإنسانُفلاُتطبقُ:ُالمحل -

ُأوُتنكيلاُللجثةُوليسُ ُيعدُتشويها ُالقتلُالعمد،ُولاُحتىُالإعتداءُعلىُالميتُوبالتاليُفهذا مواد
ُقتلًاُ
والخاص،ُأيُالنيةُفيُإزهاقُروحُُوهوُيجبُأنُيتوافرُالقصدُالجنائيُالعام:ُالركن المعنوي -

ُ.2الإنسان
ُ:ومنُحالاتُالقتلُالعمدُالمقترنُبظروفُالتشديدُيوجدُماُيلي

 :سبق الإصرار والترصد القتل العمد معجريمة  – 1أ 
ُ ُالمادة ُفي ُجاء ُما 322ُُوحسب ُالعقوبات ُقانون ُالإصرارُ''من ُبسبق ُيقترن ُقد القتل

هوُعقدُالعزمُقبلُإرتكابُ'':ُعرّفتُسبقُالإصرارُعلىُأناهُالتي321ُ،ُوقدُتلتهاُالمادةُ''والترصد
الفعلُعلىُالإعتداءُعلىُشخصُمعينُأوُحتىُعلىُشخصُيتصادفُوجودهُأوُمقابلتهُوحتىُلوُ

فقدُعرّفتُلناُالترصدُوهو320ُُ،ُأمااُالمادةُ''كانتُهذهُالنيةُمتوقفةُعلىُايُظرفُأوُشرطُكان
:ُ تُفيُمكانُأوُأكثرُوذلكُإمااُلإزهاقُروحهُأوُللإعتداءُإنتظارُشخصُلفترةُطالتُأوُقصرُ''

ُ.3''عليه
ُسبقُالإصرارُيقومُعلىُعنصرينُوهما ُ:كماُأنا

                                                           
،3112ُشر،ُالجزائر،ُـــزءُالأول،ُدارُهومةُللطباعةُوالنـــــيعةُأحسن،ُالوجيزُفيُالقانونُالجنائيُالخاص،ُالجـبوسق1ُ

ُ.10صُ
ُ.210خلفيُعبدُالرحمان،ُالمرجعُالسابق،ُص2ُُ
 .،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر3ُُ
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 .التصميمُالسابقُأيُمضيُفترةُمنُالزمنُبينُالعزمُعلىُإرتكابُالمجرمُوبينُوقتُالتنفيذُ-
جميعُالوسائلُثمُأقدمُعلىُالتفكيرُوالتدبرُبمعنىُأنُيكونُالجانيُقدُفكّرُفيماُعزُعليهُورتبُُ-

 .تنفيذُالجريمة
أمااُالترصدُفهوُوسيلةُيلجأُإليهاُالجانيُليضمنُبهاُتنفيذُجريمتهُغدرًاُوخفيةُعلىُالضحية،ُ

ُ.1فـأ عتبرتُهذهُالوسيلةُمنُموجباتُالتشديدُذاتهاُلماُفيهاُمنُجبنُوغدر

 :جريمة قتل الأصول وجريمة القتل بالسُم – 2أ 
ُقتلُالأصول2ُمنُقانونُالعقوبات310ُالأصولُنصتُعليهاُالمادةُجريمةُقتلُ ،ُوذلكُأنا

ُ.هوُإزهاقُروحُالأبُأوُالأمُأوُأيُمنُالأصولُالشرعيين
التسميمُهوُالإعتداءُ''ُ:ُمنُقانونُالعقوباتُعلىُأناه311ُأمااُجريمةُالتسميمُفعرفتهُالمادةُ

لوفاةُعاجلًاُأوُآجلًاُأيًّاُكانُإستعمالُأوُأعطاءُعلىُحياةُإنسانُبتأثيرُموادُيمكنُأنُتؤديُإلىُا
ُ.3''هذهُالموادُومهماُكانتُالنتائجُالتيُتؤديُإليها
ُ ُالمادة ُفي ُموجود ُالتجريم ُفإنا ُأناه310ُوبالتالي ُنصتُعلى ُالتي ُالعقوبات ُقانون :ُمن

قتلُالأصولُهناُ،ُوفيُ''...يعاقبُبالإعدامُكلُمنُإرتكبُجريمُالقتلُأوُقتلُالأصولُأوُالتسميم''
ُ.4العبرةُتكونُبالأصولُالشرعيين

 :جريمة القتل العمد المقترنة بجناية وكذا القتل العمد المقترن بجنحة – 3أ 
يعاقبُعلىُالقتلُبالإعدامُإذاُسبقُأوُصاحبُأوُ'':ُالتيُتنصُعلىُأناه312ُمادةُطبقاُلل

ُ.5''...تلىُجنايةُأخرىُ
ُ:ُوبالتاليُفإناهُيشترطُبتوقيعُعقوبةُالإعدامُماُيليُ
 .أنُتقعُجريمةُالقتلُفعلًاُ -

                                                           
ُ.32ُُ،31جريدةُفريدة،ُالمرجعُالسابق،ُصُص1ُُ
يعاقبُبالإعدامُكلُ'':ُ،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم،ُتنصُعلىُأناه021-11منُالأمر310ُُالمادة2ُُ

ذلكُتعاقبُالأم،ُسواءُكانتُفاعلةُأصليةُأوُشريكةُفيُقتلُمنُإرتكبُجريمةُالقتلُأوُقتلُالأصولُأوُالتسميم،ُومعُ
ُالنصُعلىُمنُ إبنهاُحديثُالعهدُبالولادةُبالسجنُالمؤقتُمنُعشرُسنواتُإلىُعشرينُسنةُعلىُأنُلاُيطبقُهذا

ُ.''ساهمواُأوُإشتركواُمعهاُفيُإرتكابُالجريمة
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر3ُُ
ُ.20وسقيعةُأحسن،ُالوجيزُفيُالقانونُالجزائيُالخاص،ُالمرجعُالسابق،ُصُب4ُ
 .،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر5ُُ



 الجزائري والشريعة الإسلاميةالإطار المفاهيمي لعقوبة الإعدام في القانون :الفصل الأول

 
24 

 .أنُيقترنُالقتلُبجنايةُأخرىُولاُيشترطُأنُتكونُجنايةُقتلُأيضا،ُالمهمُأنُتكونُجناية -
 .أنُتكونُبينُالجناتينُمدّةُورابطةُزمنية -

بالقتلُسابقةُأوُمعاصرةُأوُلاحقةُُكماُتوجبُالمادةُلتوقيعُالإعدامُأنُتكونُالجنايةُالمقترنة
ُ.1له،ُومسألةُالوقتُغيرُمحددةُقانونًا،ُيرجعُتقديرهاُلقاضيُالموضوع

ُ ُتنصُالمادة 312ُُكما ُالعقوبات ُقانون ُأناهمن ُعلى ُكذلك ُالقتلُ...'': ُعلى ُيعاقب كما
ُمرتك ُفرار ُتسهيل ُأو ُجنحة ُتنفيذ ُأو ُتسهيل ُأو ُإعداد ُإماا ُالغرضُمنه ُكان ُإذا بيُهذهُبالإعدام

ومنُخلالُإستقراءُهاتهُالمادةُيتبينُ،2ُ''الجنحةُأوُالشركاءُفيهاُأوُضمانُتخلصهمُمنُعقوبتها
ُ:أناهُللحكمُبعقوبةُالإعدامُعلىُالقتلُالمرتبطُبجنحةُلابدُمنُتوافرُشروطُعدّة

 .أنُيرتكبُالجانيُالقتلُالعمدُ-
 .أنُيرتكبُالجانيُجنحةُمقترفةُبجنايةُالقتلُالعمدُ-
ُ.يكونُهناكُرابطُبينُالقتلُوالجنحة،ُأيُوجوبُتوافرُالرابطةُالسببيةُبينهماُأنُ-

لتشديدُعقوبةُالقتلُأنُتكونُالجنحةُالتيُأ رتكبُالقتلُمنُأجلهاُمعاقبًاُعليها،ُأيُلاُُكماُيشترط
ُ.3يكونُهناكُسببُمنُأسبابُإباحتها،ُأوُمانعُمنُموانعُالعقابُعليها

 :لى الوفاةجريمة الخصاء المؤدي إ – 4أ 
كلُمنُأرتكبُجنايةُالخصاءُيعاقبُ''ُ:ُمنُقانونُالعقوباتُعلىُماُيلي302ُنصتُالمادةُ

ُ.4''بالسجنُالمؤبد،ُويعاقبُالجانيُبالإعدامُإذاُأدّتُإلىُالوفاةُ
 :جريمة الإختطاف الذي يرافقه التعذيب أو بدافع الحصول على فدية – 5أ 

ُ 312ُُنصتُالمادة ُأناهمكررُعلى12ُُفقرة ُالمنصوصُ...'': وتطبقُعلىُالفاعلُالعقوبة
ُ ُالمادة ُمن ُالولى ُالفقرة ُفي ُالشخص312ُُعليها ُوفاة ُإلى ُالخطف ُأدّى ُإذا ُالقانون ُهذا من

ُ''المخطوفُ ُإلىُالمادة ُالمادة 312ُُ،ُحيثُتحيلُهذه ُبإقترانُالقتلُبجنايةُأو10ُُفقرة الخاصة
ُ.هاُالإعدامجنحةُواليتُسبقُالتطرقُإليها،ُوبالتاليُفعقوبت

                                                           
ُ.021لعورُأحمد،ُنبيلُصقر،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر2ُُ
ُ.013ُُ،012سعداويُحطاب،ُالمرجعُالسابق،ُصُص3ُُ
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر4ُُ
ُ
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 :الجنايات ضد الأموال والإقتصاد الوطني –ب 
وفيهُنتناولُجريمتيُالحريقُالواقعُعلىُالممتلكاتُالمسببُللوفاة،ُثمُجريمةُالتفجيرُالواقعُ

ُ.علىُالممتلكات
ُ

ُ
 :الحريق الواقع على الممتلكات المسبب للوفاة – 1ب 

فيُجميعُالحالاتُالمنصوصُ''ُ:ُمنُقانونُالعقوباتُعلىُماُيلي211ُحيثُتنصُالمادةُ
،ُيعاقبُمرتكبُالجريمةُبالإعدامُإذاُأدّىُهذاُالحريقُالعمد211ُإلى211ُُعليهاُفيُالموادُمنُ

ُ.ُ''إلىُموتُالشخصُأوُعدّةُأشخاص
ُمتىُتوافرتُالحالاتُالمنصوصُعل ُالإعدام ُفالمشرعُقررُعقوبة ُمنُوبهذا ُفيُالمواد يها

ُ..منُقانونُالعقوبات211ُإلى211ُُ
 :التفجير الواقع على الممتلكات – 2ب 

ُ ُيلي211ُحيثُتنصُالمادة ُالعقوباتُعلىُما ُقانون ُمن :ُ ُفيُ'' تطبقُالعقوباتُالمقررة
ُأو211ُُإلى212ُُالموادُمنُ حسبُالتقسيمُالمنصوصُعليهُفيهاُعلىُكلُمنُيخرّبُعمدًاُمبان 
غرفًاُأوُخيمًاُأوُأكشاكًاُأوُبواخرُأوُسفنًاُأوُمركباتُمنُأيُنوعُكانتُأوُعرباتُسكةُمساكنُأوُ

حديدُأوُطائراتُأوُمخازنُأوُأماكنُأشغالُأوُتوابعهاُوعلىُالعمومُأيةُأشياءُمنقولةُأوُثابتةُمنُ
ُكانُكليًّاُأوُجزئيًاُأوُيشرعُفيُذلكُبواسطةُلغمُأوُأيةُمادةُمتفجرةُأخرى ُ.1''أيُنوعُ 

يعاقبُبالإعدامُكلُمنُهدّمُ''منُقانونُالعقوبات210ُُكماُنصُالمشرعُالجزائرُفيُالمادةُ
أوُشرعُوذلكُبواسطةُلغمُأوُأيةُموادُمتفجرةُأخرى،ُطرقًاُعموميةُأوُسدودًاُأوُخزاناتُأوُطرقًا،ُ

لًا،ُأوُأوُجسورًا،ُأوُمنشآتُتجاريةُأوُصناعيةُأوُحديديةُأوُمنشآتُالموانئُأوُالطيرنُأوُإستغلا
 .''مركبًاُللإنتاجُأوُكلُبنايةُذاتُمنفعةُعامة

 
ُ

                                                           
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدّلُوالمتمم021-11الأمر1ُُ
ُ
ُ
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 : عقوبة الإعدام في القوانين الخاصة: ثانيًا
إلىُجانبُماُتضمنتهُنصوصُقانونُالعقوباتُالجزائريُنجدُقوانينُخاصةُأخرىُتضمنتُ

ُ:حالاتُيعاقبُعليهاُبعقوبةُالإعدامُنفصلّهاُكالآتي

 :قانون القضاء العسكري – 1
ُبالأمر0100ُُأفريل33ُُالمؤرخُفي00/31ُُبالأمرُجاءُ 12ُالمؤرخُفي02/12ُُالمتمم

ُ 0102ُُجانفي ُرقم ُبالقانون ُوالمتمم 01/02ُُوالمعدل ُفي 31ُُالمؤرخ الصادر3101ُُجويلية
ُ.3101أوت10ُُمؤرخةُفي20ُُبالجريدةُالرسميةُرقمُ

ُ:والجرائمُالتيُيعاقبُعليهاُبالإعدامُفيُهذاُالقانونُهيُكالآتي
ُ:جريمة الفرار إلى العدو أو أمام العدو - أ

ُ ُللمادة ُالتيُتنصُعلىُأناه311ُطبقا ُمنُ'': ُالأفراد ُكلُعسكريُأوُأحد يعاقبُبالإعدام،
غيرُالعسكريين،ُيكونُملاحًاُفيُسفينةُبحريةُأوُطائرةُأوُسفينةُتجاريةُمحروسة،ُيرتكبُجريمةُ

ُ.''الهروبُمنُالعدو
ُ:جريمة الإستسلام -ب 

يعاقبُبالإعدام،ُكلُقائدُتشكيلةُ'':ُنُقانونُالقضاءُالعسكريُالتيُتنصم302ُللمادةُطبقاُ
عسكريةُأوُقوةُبحريةُأوُجويةُأوُسفينةُبحريةُأوُطائرةُعسكرية،ُثبتُإستسلامهُللعدوُأوُإصدارهُ

ُوبدونُأنالأمرُبوقفُا ُلديه ُالدفاعُالمتوفرة ُجميعُوسائل ُبدونُأنُيستنفد ُإنزالُالراية ُلقتالُأو
يعملُبكلُماُيفرضهُعليهُالواجبُوالشرف،ُوذلكُبناءُعلىُإحالتهُللمحاكمةُبعدُأخذُرأيُمجلسُ

ُ.1''التحقيق
ُ:ُجريمة الخيانة بالتحريض أو بالتسليم للعدو أو لمصلحة العدو -ج 

ُ ُللمادة ُالعسكريُالتيُتنص301ُطبقا ُالقضاء ُقانون ُمن :ُ ُالتجريدُ'' ُمع يعاقبُبالإعدام
 .''....يُيسلمُللعدوُأوُلمصلحةُالعدوكلُعسكرُ:ُالعسكري
ُ

                                                           
00/31ُالأمر1ُُ ُالعسكري، ُالمتضمنُقانونُالقضاء ُبالأمالمعدّلُو0100ُُأفريل33ُُالمؤرخُفيُ، 02/12ُرُالمتمم

الصادرُبالجريدة3101ُُجويلية31ُُالمؤرخُفي01/02ُُوالمعدلُوالمتممُبالقانونُرقمُ،0102ُجانفي12ُُالمؤرخُفيُ
ُ.3101أوت10ُُمؤرخةُفي20ُُالرسميةُرقمُ
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ُ:جريمة التجسس -د 
ُوالت ُالمادة ُمنُقانونُالقضاءُالعسكريُتنص311ُيُنصتُعليها ُويعاقبُ'': يعدُجاسوسًا

ُ''....بالإعدامُمعُالتجريدُالعسكري يعاقبُبالإعدامُكلُعدوُيدخلُ'':ُتنص310ُ،ُوكذلكُالمادة
ُ.''...متنكرًاُ
 :جريمة المؤامرة -ه 

يعاقبُبالإعدامُكلُعسكريُأوُكلُ'':ُمنُقانونُالقضاءُالعسكريُتنص312ُطبقًاُللمادةُُ
ُأوُعلىُسفينةُتجاريةُمحروسةُويقومُبالأعمالُ شخصُمتنقلُعلىُظهرُسفينةُبحريةُأوُطائرة

ُ:ُالتالية
ُ.أمامُالعدوُأوُالعصابةُالمسلحةُأوُيعرقلُجمعُالجنودُيحرضُعلىُالهزيمةُ-
ُ.لقتالُبدونُأمرُمنُالقائديحرضُعلىُوقفُاُ-
ُالطائرةُُ- ُأو ُالبحرية ُالسفينة ُأو ُالعسكرية ُالتشكيلة ُعلى ُالعدو ُإستلاء ُفي ُقصد ُعن يتسبب

ُ.''الموضوعةُتحتُإمرتهُأوُالموجودُعلىُمتنها
أوُ...كلُشخصُإرتكبُجريمةُالتآمرُغايتهاُالمساس''ُ:ُنصتُعلىُأناه312ُوكذلكُالمادةُ

ُ.''ارُالقائدُالعسكريُالمسؤول،ُفيقضيُبعقوبةُالإعدامأنُترميُإلىُالضغطُعلىُقرُ

ُ:الجرائم المرتكبة ضد النظام -و 
ُ ُللمادة ُالعصيانُطبقا ُوجريمة ُالتمرد ُالعسكريُاتيُتنص212ُُكجريمة منُقانونُالقضاء

ُأناه ُعلى ُالطوارئ'': ُحالة ُفي ُأو ُالحرب ُزمن ُفي ُالعصيان ُوقع ُالمحرضونُ.....إذا ويعاقب
ُ ُوفي ُبالإعدام، ُالفقرة ُفي ُالمنصوصُعليها ُالأحوال 12ُُكل ُالمادة ُبعقوبة213ُمن ُيقضى ،

يعاقبُ:ُنصتُعلىُأناه211ُوكذلكُالمادةُ،ُ''مامُالعدوُأوُعصابةُمسلحةالإعدامُإذاُتمُالتمردُأ
بالإعدامُكلُعسكريُأوُكلُشخصُمنتقلُيرتكبُجريمةُرفضُالطاعةُعندماُيصدرُإليهُالأمرُ

ُالعدو، ُمواجهة ُفي ُعصابةُُبالسير ُأو ُالعدو ُأمام ُرئيسه، ُبها ُيأمر ُأخرى ُخدمة ُأية ُبأداء أو
 .''مسلحة

ُ:جرائم مخالفة التعليمات العسكرية -يـ 
ُ ُللمادة 232ُُطبقا ُتشكيلةُأوُسفينةُبحريةُأوُ'' يعاقبُفيُزمنُالحربُبالإعدام،ُكلُقائد

ُعسكرية، ُتتعلقُبعملياتُالحرب...طائرة ُالأخيرة ُكانتُهذه ُإذا ُ''وذلكُفيما ُوكذلكُالمادة ،220ُ
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وأيضاُ.ُ''قبلُُتفريغهاُمنُالركاب...يعاقبُبالإعدامُكلُقائدُسفينةُبحريةُعسكرية''نصتُعلىُأناهُ
 .1''الفقرةُالسابقة......يعاقبُبالإعدامُكلُعسكري''ُنصت223ُُالمادةُ

 :القانون البحري – 2
المؤرخ11/12ُُبالقانونُالمعدّلُوالمتمم0101ُُنوفمبر32ُُالمؤرخُفي01/11ُُجاءُبالأمرُ

يعاقبُبالإعدامُكلُشخصُيعمّدُبأيةُ'':ُعلىُأناه210ُ،ُحيثُوردُفيُالمادة0111ُجوان32ُُفيُ
ُإجرامي ُبقصد ُسفينة ُإتلافُأية ُكانتُإلىُجنوحُأوُهلاكُأو ُ''وسيلة ُالمادة ُوأيضًا منه211ُُ،

ألقىُعمدًاُنفاياتُمشعةُفيُُيعاقبُبالإعدام،ُكلُربانُسفينةُجزائريةُأوُأجنبية،'':ُنصتُعلىُأناه
ُ.2''المياهُالتابعةُللقضاءُالوطني

 :الإسلاميمجال عقوبة الإعدام في التشريع : الفرع الثاني
ُ:ثلاثُوهيُكالتاليقسمتُالشريعةُالإسلاميةُعقوبةُالإعدامُلجرائمُ

 :جرائم القصاصمن : أولا
ُ ُوالقتلُالخطأ ُالعمد ُوالقتلُشبه ُالقتلُالعمد ُدونُالنفسُعمدًاُوالتيُتضم والجنايةُعلىُما

ُ.والجنايةُعلىُماُدونُالنفسُخطأ
''ُالقتل''حيثُيقررُالتشريعُالجنائيُالإسلاميُعقوبةُالإعدامُأوُكماُتعرفُفيُظلّهُبعقوبةُ

،ُوقدُقررُالشارعُهذهُالعقوبةُفي3ُ''قصاصًا''فيُجرائمُالقتلُالعمدُوفيُهذهُالحالةُنسميُالعقوبةُ
ُتعال ُالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ''ىقول

ََ تَخْفِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰ  يفٌ لِ
ََ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِيمٌ  لِ بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ ستنادًاُأيضًاُلقولهُتعالى4''مِّن رَّ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ  ''،ُوا 

 وَالْجُرُو ََ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ 
ُ.5''قِصَاصٌ 

                                                           
ُ.،ُالمتضمنُقانونُالقضاءُالعسكري،ُالمعدلُوالمتمم00/31الأمر1ُُ
2ُُ ُفي01/11ُُالأمر 32ُُالمؤرخ ُالقا0101ُنوفمبر ُوالمتمالمتضمن ُالمعدّل ُالبحري، ُبالـــــنون ُم ُرقم 11/12ُقانون
ُــــــــالم0201ُيُأولُربيعُالأولُــــــــؤرخُفـــــــم ؤرخةُفيُــــــــم20ُميةُعددُــــالصادرُبالجريدةُالرسُ،0111جوان32ُُوافقُلـ

 .0111وانُـــــــــج30ُ
ُ.22لمرينيُسهام،ُالمرجعُالسابق،ُص3ُ
ُ.001الآيةُرقمُسورةُالبقرة،4ُ
ُ.22سورةُالمائدة،ُالآيةُرقم5ُُ
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اصِ حَيَاةٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَ ''والحكمةُمنُتشريعُالقصاصُهيُحفظُالأنفسُإستنادًاُلقولهُتعالىُ
ََ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْراَئِيلَ أَنَّهُ مَن ''،ُوقولهُعزُوجل1ُ''يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  لِ مِنْ أَجْلِ ذَٰ

اهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَ 
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ''وهذاُماُيميّزُالقصاص،ُأناهُيجوزُالعفوُفيهُبدليلُقولهُتعالىُُ،2''جَمِيعًا

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  ََ تَخْفِيفٌ مِّن رَّ لِ ُ.3''شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰ
،ُكماُقالُالنبيُصلُاللهُعليهُ''وَالْجُرُو ََ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ''وقولهُتعالىُ

ُي راغبُْفيُ ُالحكمُهوُالقصاص، ُأنُيقرّرُأنا ُفيُكثيرُمنُالمناسباتُبعد ُمماُُالعفووسلم عنه،
ُ.يسقطُالقصاص

 : جرائم الحدودمن : ثانيًا
والردة،ُوليسُلأحدُُوالبغيُالزناُوالقذفُوشربُالخمرُوالسرقةُوالحرابةوهيُالتيُتضمُجرائمُ

ها،ُوماُيميّزُهذهُالجرائمُخطورتهاُوأثرهاُجبةُالتنفيذُمتىُثبتتُفيُحقُفاعلأنُيعفوُعنهاُفهيُوا
ُوالمجتمع ُالأفراد ُعلىُأمنُوسلامة 4ُالبالغ ُالحدود، ُبخصوصُجرائم ُالإعدامُالمعنُأماا ُبعقوبة ية

ُهي ُ ُالزانيُُجرائم: ُوهيُعقوبة ُالرّجم، ُعقوبة ُر صدتُلها ُالجريمة ُفهذه ُمنُالمحصن فيُالزنا
ُ.رجلًاُكانُأوُإمرأة،ُومعنىُالرجمُهوُالقتلُرميًاُبالحجارة(ُالمتزّوج)المحصنُ

ُعق ُالإسلامي ُالتشريع ُيقرر ُبوُكذلك ُجريمة ُوهي ُأخرى ُحدود ُجرائم ُفي ُالقتل، الحرابةُة
ا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا إِنَّمَ ''إستنادًاُلقولهُتعالىُ

ُ.5''أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ 
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن  ''الردّةُإستنادًاُلقولهُعزُوجلُوكذلكُر صدتُعقوبةُالقتلُفيُجريمةُ

ََ أَصْحَابُ النَّا ئِ ََ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْْخِرَةِ وَأُولَٰ رِ هُمْ فِيهَا دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِ
ُ.''نَه ُفأقتل وهمنُبَدالَُدي''وقولهُصلُاللهُعليهُوسلمُ، 6''خَالِدُونَ 

                                                           
ُ.001سورةُالبقرة،ُالآيةُرقم1ُُ
23ُسورةُالمائدة،ُالآيةُرقم2ُُ
ُ.001سورةُالبقرة،ُالآيةُرقم3ُُ
ُفيصلُمغازي4ُ ُالحقوقُ، ُكلية ُتخصصُقانونُجنائي، ُماستر، ُمذكرة ُوالمعارضي، ُبينُالمؤيدينُلها ُالإعدام عقوبة

 .32،ُصُ(3102/3102)محمدُخيضر،ُبسكرة،ُُوالعلومُالسياسية،ُجامعة
ُ.22سورةُالمائدة،ُالآيةُرقم5ُُ
ُ.300سورةُالبقرة،ُالآيةُرقم6ُُ
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ُالبغي ُيعقابُبالقتلُعلىُجريمة ُُأيضًا ُتعالى ُلقوله ن طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ''إستنادًا وَاِ 
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ 

 .1''اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ 
 :جرائم التعزيـرمن : ثالثا

ناماُتمُذكرهاُفقطُكالرشوةُوالسبُوالرباُوغيرهاُ وهيُالجرائمُالتيُلمُيتمُالتنصيصُعليهاُوا 
ُ.منُالعقوباتُالتيُي تركُأمرهاُلوليُالأمر

بلُإكتفتُبإقرارُحيثُذهبتُالشريعةُالإسلاميةُإلىُعدمُتحديدُعقوبةُكلُجريمةُتعزيريةُ
نتهاءُءنُالعقوباتُلتلكُالجرائمُإبتداجملةُم بأشدهاُوقدُيتمُالتعزيرُبالوعظُأوُُبأخفُالعقوباتُوا 

ُ.إلخ...الهجرُأوُالتوبيخُأوُالحبسُأوُالنفي
ختيارُالعقوبةُمتروكُلرأيُالقاضيُوهيُخفيفةُوأخرىُشديدةُتصلُأحيانًاُإلىُالإعدامُفإذاُ وا 

ُارتكبُج ُتجسسُالمسلمُكانُالجانيُقد ُفإذا ُإلىُالإعدام، ُكالجوسسةُتصلُعقوبتها ريمةُخطيرة
إلىُالعدوُعلىُحسابُالمسلمينُبنقلُالأخبارُللكفارُتكونُعقوبتهُالقتلُوهذاُماُأجازهُالإمامُمالكُ
ُبعقوبةُالإعدامُكجريمةُ ُالتعزيريةُيعاقبُفاعلوها ُالنبويةُأمثلةُالجرائم وبعضُالحنابلةُوفيُالسنة

ُ.2إذاُتكررُفعلهاشربُالخمرُ

ُالشريعةُالإسلاميةُتقرُ  عقوبةُالإعدامُوتطبقهاُمعُوضعُالقيودُوالضوابطُُويمكنُالقولُأنا
ُالعقوبة ُبهذه ُحمايةُالأشخاصُالمحكومُعليهم ُتحرّيُالدليلُبضوابطُُالتيُمنُشأنها ُ التيُمنها

ُالتهمة، ُلإثبات ُإلُمعينة ُأحيانًا ُالإُىوتصل ُيجوز ُوبالتالي ُتنفيذها، ُالجرائمُعدم ُهذه ُفي عدام
 .3كمدمنيُالخمرُودعاةُالفساد،ُومجرميُأمنُالدولةُفيُجرائمُالتعازير

 
 
 
ُ

                                                           
ُ.11سورةُالحجرات،ُالآية1ُُ
ُمنشأة2ُُ ُالأولى، ُالطبعة ُمقارنة، ُدراسة ُالمصري، ُوالقانون ُالإسلامية ُالشريعة ُفي ُالإعدام ُعقوبة ُعبدالله، الكيلاني

ُ.032،ُص3111ُالمعارفُللتوزيع،ُالإسكندرية،ُ
ُ.30مغازيُفيصل،ُالمرجعُالسابق،ُص3ُُ
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 :تنفيذ عقوبة الإعدامآليات :المطلب الثاني
عرفتُالعقوباتُبوجهُعامُتطورًاُسواءُمنُحيثُطبيعتهاُأوُمنُحيثُطرقُتنفيذها،ُولاُشكُّ

ُعقوبةُالإعدامُتأتيُفيُمقدمةُهذهُالعقوبات،ُمن تّصافُُطرقُتنفيذهاُُأنا حيثُإتّصافهاُبالقسوةُوا 
بالوحشيةُخاصةُفيُالماضي،ُوهذاُقبلُأنُتتّجهُالتشريعاتُالعقابيةُنحوُتهذيبهاُوتلطيفُأساليبُ

جراءاتُتكفلُحسنُتطبيقهاُنظرًاُلخطورتها ُ.1تنفيذهاُوكذاُإحاطةُتنفيذهاُبضماناتُوا 
الفرعُ)اولانُطرقُتنفيذُعقوبةُالإعدامُوعلىُهذاُالأساسُنقسّمُهذاُالمطلبُإلىُفرعين،ُيتن

ُ(الأول ُذلك ُفي ُوالإجراءاتُالمتبعة ُالثاني)، ُالوضعيُ(الفرع ُالتشريعين ُمن ُكلّ ُفيُظل ُوهذا ،
ُ.والإسلامي

 :طرق تنفيذ عقوبة الإعدام: الفرع الأول
لقدُتطورتُأساليبُوطرقُتنفيذُعقوبةُالإعدامُفيُالوقتُالحالي،ُبفصلُسعيُالدولُنحوُ

إلىُأنسبُالطرقُفيُذلك،ـُوالتيُتتجرّدُمنُأيُّتعذيبُللمحكومُعليه،ُوتكفّلُتنفيذُهذهُالوصولُ
ُ.العقوبةُبالقدرُالأدنىُوالضروريُمنُالألمُلتنفيذها

 :طرق تنفيذ عقوبة الإعدام في التشريع الوضعي: أولًا 
ناكُالإعدامُمنُأهمُالطرقُالتيُتعرفهاُالتشريعاتُالوضعيةُحاليًاُفيُتنفيذُعقوبةُالإعدام،ُه

ُأوُ ُالكهربائي، ُالكرسي ُبواسطة ُالجاني ُإعدام ُأو ُالمقصلة، ُأو ُالرأسُبالسيف، ُقطع ُطريق عن
ُطرقُتنفيذُالإعدام،ُكانتُتتّصفُبالوحشيةُوالبشاعة،ُقبلُأنُتعرفُ الرميُبالرصاص،ُعلىُأنا

ُتغّيرًُ ُواضحًا، ُالإا ُعقوبة ُتنفيذ ُطريقة ُالعقابيُالجزائريُفإنا ُللتشريع ُقدُوبالنسبة ُفيُنطاقه، عدام
ُ ُالقانونُرقم ُبالقانون13ُُ-03نصُعليها ُالسجونُفيُو12ُُ-12المعدل المتضمنُقانونُتنظيم

ُ.''تنفّذُعقوبةُالإعدامُعلىُالمحكومُعليهُرميًاُبالرّصاص''إذُتنصُعلىُأناه011ُُمادتهُ
 :طرق تنفيذ عقوبة الإعدام في التشريع الإسلامي: ثانيًا

ُ ُالشريعة ُفي ُالأصل ُالقتل ُعقوبة ُتنفذ ُأن ُفيهاُ(الإعدام)الإسلامية ُلاُيطول ُبكلُطريقة ،
ُ.تعذيبُالجاني،ُولذلكُيكونُالسيفُأهونُله

                                                           
ُ.20لمرينيُسهام،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
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بالنسبةُللقصاصُفيُالنفسُفإنُالملاحظُفيهُأناهُيكونُبأسهلُآلةُتحققُالإحسانُفيُالقتل،ُ
ذاُذ''ُإستنادًاُلقولهُصلُاللهُعليهُوسلمُ ،ُوالأصلُ''بحتمُفأحسنواُالذبحةإذاُقتلتمُفأحسنواُالقتلة،ُوا 

ُأنُتكونُوسيلةُ ُذلكُمقتضىُالمماثلةُوالمساواة،ُإلاا أنُيقتلُالجانيُبالطريقةُالتيُقَتلُبها،ُلأنا
ُ.1يطولُتعذيبهُبها

ُهذهُ ُفإنا ُالقتل، ُعقوبة ُالإسلامي ُالتشريع ُلها ُقرر ُالتي ُالحدود ُلبعضُجرائم ُبالنسبة أماا
بالنسبةُلجريمةُالزناُمنُالمحصن،ُوالرجمُيعنيُالقتلُرميًاُبالحجارة،ُفيُالعقوبةُتنفّذُبواسطةُالرّجمُ

ُوالقطعُ ُوالقتلُمعُالصلب، ُكلُمنُعقوباتُالقتل، ُأيضًا ُالمقررُلها ُالحرابة حينُأناهُفيُجريمة
ُقتلُقاطعُالطريقُفقط ُ.والنفي،ُفإناهُمتىُكانتُالعقوبةُهيُالقتلُوحده،ُوذلكُفيُحالةُأنا

 :إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام :الفرع الثاني
ُونظرًاُ ُالعقوبة، ُهذه ُلخطورة ُإجراءاتُنظرًا ُعدّة ُمنُمراعاة ُلابد ُالإعدام، ُعقوبة ُتنفيذ قبل
ُبهذهُ ُأحتفظت ُالتي ُالوضعية ُالتشريعات ُجلّ ُوكذا ُالإسلامي ُالتشريع ُفإن ُالعقوبة ُهذه لخطورة

ُ ُتطبيقها جراءاتُتكفل ُبضماناتُوا  ُأحاطتُتنفيذها ُقد ُكانتُالتشريعاتُالعقوبة ُولماا ُسليم بوجه
ُالإجراءاتُوفقًاُ ُهذه ُبيان ُيكفي ُفإناه ُالإجراءات ُحيثُجوهر ُمن ُبينها ُفيما ُتتباين ُلا الوضعية

ُ.2ىُهذهُالتشريعاتُوهوُالتشريعُالجزائريلإحد
 :قوبة الأعدام في التشريع الوضعيإجراءات تنفيذ ع: أولًا 

ُالتش ُفإنا ُالإعدام ُعقوبة ُلجسامة ُالتشريعاتُتقديرًا ُباقي ُشأن ُذلك ُفي ُشأنه ُالجزائري ريع
ُيجبُ ُالتي ُالخاصة ُالإجراءات ُمن ُمجموعة ُحيثُوضع ُالعقوبة، ُبهذه ُإحتفضت ُالتي العقابية

 :مراعاتهاُفيُتنفيذُهذهُالعقوبةُوذلكُعلىُالنحوُالتالي
 :وضعية المحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة الإعدام – 1

ُللمادةُ عادةُالإدماجُالإجتماعي12ُُ-12منُالقانون022ُُطبقا المتعلقُبتنظيمُالسجونُوا 
ومُعليهُبالإعدامُإلىُنظامُالحبسُالإنفراديُليلًاُونهارًاُغيرُكيخضعُالمح''ُ:للمحبوسينُالتيُتنص

سنواتُفيُنظامُالحبسُالإنفراديُيمكنُأنُيطبق12ُُأناهُبعدُقضاءُالمحكومُعليهُبالإعدامُمدةُ
ولاُيزيدُعن12ُُاُمعُمحبوسينُمنُنفسُالفئة،ُلاُيقلُعددهمُعنُعليهُنظامُالحبسُالجماعيُنهارًُ

                                                           
ُ.21لمرينيُسهام،ُالمرجعُالسابق،ُص1ُُ
ُ.11ُُ،10لمرينيُسهام،ُالمرجعُالسابق،ُصُص2ُُ
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12''1ُ ،ُ ُأضافتُالمادة 022ُُكما ُالقانون ُراحة12ُُ-12من ُفترة ُمن ُيستفيد ُعليه ُالمحكوم أنا
ُالداخليُ ُللنظام ُوفقًا ُمخصصُلذلك ُجناح ُفي ُآخرين ُمحبوسين ُمع ُأو ُمنفردًا ُيقضيها وفسحة

ُالمح ُالعقابية 2ُددةــــللمؤسسة ُتقديمُطلبُالعفوُإلىُرئيُوعلى، سُالجمهوريةُحسبُالمحكومُعليه
ُبعدُرفضُطلبُالعفوُالذيُُمن022ُنصُالمادةُ ُإلاا نفسُالقانونُحيثُلاُتنفذُعقوبةُالإعدام

ُعندُ يقدمهُالمحكومُعليهُأوُمحاميه،ُولاُيبلّغُالمحكومُعليهُبالإعدامُبرفضُطلبهُبالعفوُعنهُإلاا
ُ.3تنفيذُالعقوبة

 :المحكوم عليه بالإعدام أثناء التنفيذوضعية  – 2
ُللقانونُ ،12ُ-12تنفيذُعقوبةُالإعدامُيكونُفيُالبلديةُالتيُن قلُإليهاُالمحكومُعليهاُطبقا

ويقومُقاضيُالنيابةُالعامةُلدىُالجهةُالتيُأصدرتُالحكمُبتبليغُالمحكومُعليهُعندُرفضُطلبهُ
ليهمُمنُالمحاكمُالعسكريةُرميًاُبالرصاصُفيُكماُينفّذُحكمُالإعدامُعلىُالمحكومُع،ُبالعفوُعنه

المكانُالمعينُمنُقبلُالسلطةُالعسكريةُويجبُقبلُالتنفيذُإخبارُوزيرُالدفاعُالوطنيُووزيرُالعدلُ
 .عنُكلُحكمُبالإعدامُصادرُنهائيًاُمنُالمحكمةُالعسكرية

 :بعد تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه – 3
ُالتنفيذُلعقوبةُ الإعدامُيحررُمحضرُبذلكُمنُقبلُكاتبُالضبطُالذيُيوقعُعلىُهذاُبعد

فيُأسفلهُُرفقُالمحضرُبأصلُالحكمُالذيُيؤشّرالمحضرُكماُيوقعُعليهُالقاضيانُالحاضرينُوي
بكلُماُيفيدُالتنفيذُومكانهُواليومُوالساعة،ُوذلكُخلالُثلاثةُأيامُمنُتنفيذُالعقوبةُعلىُالمحكومُ

بيانُأوُوثيقةُتتعلقُبتنفيذُالعقوبةُغيرُمحضرُالتنفيذُوالبلاغُالصادرُُعليه،ُولاُيجوزُنشرُأي
 .4منُوزارةُالعدلُالخاصُبهذاُالغرض

                                                           
1ُُ 32ُُمؤرخُفي13ُُ-03الأمر 0210ُُذيُالحجة 01ُالموافقُلـ ُيتضمنُقان0103فيفريُُ ُالسجون،ُ، ونُتنظيم

عادةُالإدماج3112ُفيفري11ُُالمؤرخُفي12ُُ-12بالقانونُرقمُ،ُالمعدلُوالمتمم ،ُالمتضمنُقانونُتنظيمُالسجونُوا 
 .3112فيفري02ُُ،ُمؤرخةُفي03ُللمحبوسين،ُالصادرُبالجريدةُالرسميةُعددُالإجتماعيُ

عادةُالإدماجُالإجتماعيُللمحبوسين،ُتنصُعلى12ُ-12منُالقانون022ُُالمادة2ُُ ،ُالمتضمنُقانونُتنظيمُالسجونُوا 
خرينُفيُجناحُمخصصُهاُمنفردًاُأوُمعُمحبوسينُآضيبالإعدامُمنُفترةُراحةُوفسحةُيقيستفيدُالمحكومُعليهُ'':ُأناه

ُ.''لذلك،ُوفقًاُللنظامُالداخليُللمؤسسةُالعقابية
عادةُالإدماجُالإجتماعيُللمحبوسين،ُتنصُعلى12ُ-12منُالقانون022ُُالمادة3ُُ ،ُالمتضمنُقانونُتنظيمُالسجونُوا 

ُبعدُرفضُطلبُالعفو:ُأناه ُ.''....لاُتنفذُعقوبةُالإعدامُإلاا
 .21ُ،21ُصُُهاشميُمحمد،ُالمرجعُالسابق،ُص4ُ
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ُعقوبةُالإعدامُتعتبرُمنُأخطرُالعقوباتُوأقساهاُجُومنُخلالُهذاُالفصلُوكحوصلةُنستنت بأنا
ناماُعرفهاُالإنسانُلماُينجمُعنهاُمنُإزهاقُروحُالإنسانُوليسُهذهُالعقوبةُوليدةُال عصرُالحديثُوا 

ُ.منُبدأُالخلقُكماُتمُالتطرقُفيُالتطورُالتاريخيُلهذهُالعقوبة
القصاصُوالحدودُوالتعزيرُُبعضُالجرائمُمنُالشريعةُالإسلاميةُتتمثلُفيفيُوعقوبةُالإعدامُ
ُ.العقوبةشرعيةُهذهُدُلأيُجدلُحولُوالسنةُالتيُوضعتُحالكتابُُأَدِلاةُِوتستمدُمشروعيتهاُمنُ

ُال ُهذه ُهذا ُالفكرُالإنسانيُإبانُالقرنينُالثامنُعشرُإلىُيومنا ُشهد ُالتيُتكما طوراتُالهائلة
زدهرتُالأفكارُالفلسفيةُوأصبحُلعقوبةُالإعدامُمجالاُواسعُ شملتُجميعُالمجالاتُوالعلومُالإنسانيةُوا 

ُالأفكارُنتائجُحاسمةُفيُإلغاءُعقوبةُالإ ُكانتُلهذه ُفيُالعديدُمنُالدولُللدراسةُوالبحثُمما عدام
ُالتطوراتُ ُهذه ُونتيجة ُالدولة، ُفي ُمعينة ُجرائم ُعلى ُالإعدام ُعقوبة ُمن ُوالإلغاء ُالتقليل ُمن ومنها

ُ.دامُبصفةُخاصةتُبصفةُعامةُوعلىُفكرةُعقوبةُالإعإنعكسُذلكُعلىُالنظامُالقانونيُللتشريعا
ُ
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لم تكن عقوبة الإعدام محلًا للجدل في التشريعات القديمة، حيث سلّم بها الفقهاء من دون 
تبريرها، كما أخذ بها المشرّعون من دون أن تواجههم في ذلك مقاومة المفكرين والفقهاء، أمَّا لمحاولة 

الجدل حول مدى جدوى هذه العقوبة كجزاء  فقد بدأ 81وبصفة خاصة منذ القرن  الحديثفي العصر 
بعد ن مدى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام أوالعوامل المؤيدة للإبقاء عليها، عقابي جنائي، وبدأ الحديث ع

ى ضرورة إلغاء مشيراا فيه إلى مد'' الجرائم والعقوبات''كتابه '' سيزار بكاريا''أن نشر الفقيه الإيطالي 
 .هذه العقوبة

وهكذا ظهر إتجاه يطالب بإلغائها من التشريعات الوضعية، بدعوى إضفاء طابع من الإنسانية 
على الأنظمة العقابية، وقد وجد فعلًا من الدول من إستجابت لهذا الإتجاه، خاصة منها الدول 

مَّا في الق ا ولكن ما رجعت الأوروبية، فألغت عقوبة الإعدام إمَّا في الواقع وا  انون، ومنها من ألغتها أيضا
إليها من جديد، فكان عدد الدّول التي ألغت الإعدام في إزدياد مستمر، إلى أن تراخت حركة الإلغاء 
تحت تأثير أنصار المدرسة الإيطالية المؤيدة للإعدام، والتي ترى فيه أفضل وسيلة لإستئصال 

 .همالمجرمين الخطريين، الذين لا يرجى إصلًح
هي حول جدوى عقوبة الإعدام مستمر إلى يومنا هذا، قولكن بالرغم من ذلك، ما زال الجدل الف

ويزداد شدّة كلّما تقدّمت درجة التحضر، وتلطّفت الأخلًق والعادات، وينعكس ذلك على موقف 
مرات الدولية التشريعات الوضعية التي ما زالت تتردّد بين إلغاء الإعدام أو الإبقاء عليه، أمَّا المؤت

يوجد من كلّما أصابه الركود والجمود، كما  بصفة دورية العديدة فتحرص على إثارة هذا الجدل
 .المنظمات الدولية الإنسانية من تحمل على عاتقها عبء التشديد في المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام

دام، سوف بة الإعول للإطار المفاهيمي لعقو ومن خلًل ما سبق وبعدما تطرقنا في الفصل الأ
يد والمعارضة، نعالج من خلًله في المبحث الأول صل إلى عقوبة الإعدام بين الـتأكنتطرق في هذا الف

ى موقف المجتمع م، أمَّا المبحث الثاني فخُصص إلالآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة لعقوبة الإعدا
مية وموقف المشر  الجزائري من هذه الدولي من عقوبة الإعدام والذي يتضمنها موقف الشريعة الإسلً

 .العقوبة
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 :عقوبة الأعدامحول الآراء الفقهية : مبحث الأولال
لقد شغلت عقوبة الإعدام منذ أن وجدت إهتمام الكثيرين، وقد تصاعد الجدل حول مبدأ الأخذ 

، والبحث في مدى فاعليتها للتقليل من الجريمة، وهذه الآراء التي تتسم  أحياناا بالكثير من بها أصلًا
الوجاهية والصادرة غالباا  فقهاء القانون وعلماء مكافحة الجريمة والمشتغلين في مجال الدراسات 
والبحوث العقابية حيث إنقسموا إلى إتجاهين، المؤيدين أو المطالبين بالإبقاء على عقوبة الإعدام 

 .1(المطلب الثاني)عدام ، والمعارضين أو المطالبين بإلغاء عقوبة الإ(المطلب الأول)

 :عقوبة الإعدامل الآراء الفقهية المؤيدة: لمطلب الأول ا
لعقوبة الإعدام لشرعية نتطرق في هذا المطلب إلى الحجج التي نادَ بها أصحاب الفقه المؤيد 

 (.الفر  الثاني)، ثم النقد الموجه إلى هذا الإتجاه (الفر  الأول)

 :عقوبة الإعدامحجج إتجاه الإبقاء على  :الفرع الأول
، ...(لمبروزو، جان جاك روسو)يؤيّد فريق من الفقه وأغلبه من زعماء المدرسة الوضعية 

الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع العقابي بإعتبارها لازمة في المجتمع، لما تحققه من رد  وزجر 
د أنصار هذا الرأي نالإجرام وصيانة كيان المجتمع، ويستللمجرمين، ولما لها من أثر شديد على منع 

على عدّة حجج في تأييده وتأكييده على عقوبة الإعدام، وهي حجج قائمة أساساا على تفنيد حجج 
 :الفريق الرافض لها، وسنتناول أهم هذه الحجج من خلًل ما يأتي

 :عقوبة الإعدام ضرورة إجتماعية لمواجهة الإجرام: أولً 
جج التي إستند عليها الفريق المؤيد لعقوبة الإعدام أنَّ هاته العقوبة تعتبر ضرورة من الح

هذه العقوبة تظهر في كونها إستئصالية، تواجه بصفة  إجتماعية لحماية المجتمع من الإجرام، ففاعلية
 نهائية الخطورة الإجرامية بالنسبة لطائفة من المجرمين الذين لا تجدي معهم أساليب الإصلًح
والتهذيب، ولا يمكن تصّور قيام عقوبة أخرى محلّ عقوبة الإعدام في تحقيق هدفها في حماية المجتمع 
من المجرمين الخطيرين، فمن أجل هذا نادَ أنصار المدرسة الوضعية بالإبقاء على الإعدام، كوسيلة 

وبة مشروعة ولا يشترط نافعة لتحقيق الدفا  الإجتماعي، وبالتالي يعتبر هذا الفريق عقوبة الإعدام عق

                                                           
خضراوي عقبة، عقوبة الإعدام بين الفقه والقانون الدولي، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر،  1

 .18، ص 5182
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نَّما يكفي أن يتكفل  للقول بمدى مشروعيتها، أن يكون المجتمع هو الذي منح الأفراد الحق في الحياة، وا 
 .هو بحماية وتنظيم هذا الحق

وبناء على ذلك فإنَّ الأمر لا يتوقف على الإعفاء عن خطأ الجاني، ولكن على الدفا  على 
تشكل عقوبة الإعدام ضرورة ملحة تقتضيها عصمة وحفظ النفس  حق المجتمع في البقاء، وبالتالي

 .والمحافظة على كيان المجتمع

 :عقوبة الإعدام تحقق الردع العام: ثانيًا
فهي  لا شكّ أنَّ عقوبة الإعدام تعتبر من أكثر العقوبات التي تترك أثر في تحقيق الرد  العام،

نها تهدد بسلب أهم حق للفرد وهو حقه في تتضمن أقصى حدّ من الزجر والتخويف في النفس كو 
فراد ينصرفون عن الإقدام على الأفعال الموجبة لعقوبة بهذا يكون هناك تهديد في جعل الأالحياة، و 
، ففهي جرائم القتل مثلًا متى تيقّن الفرد أنَّ سلب حياة غيره سيكلّفه فقدان حياته، فإنَّ ذلك الإعدام

 .القتل والإقدام عليهسيصرفه غالباا عن التفكير في 
ذا كان لوجود عقوبة الإعدام في التشريع العقابي، أثره المانع للإجرام، فإنَّ  لا يقل تطبيقها أثراا لوا 

أهمية في تحقيق الرد  العام، وهو إنذار باقي الأفراد بجسامة العقوبة التي يتعرّض لها من إرتكب 
 يتحقق كاملًا إلاَّ إذا علم الأفراد بتطبيق الإعدام  الجريمة لكي يتجنّبوها، ولا شك أنَّ هذا الهدف لا

، وهذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله تقرّر الشريعة الإسلًمية تنفيذ العقوبات علناا في  فعلًا
 .1المحكوم عليه

 :عقوبة الإعدام ضرورة لتحقيق عدالة العقوبة في بعض الجرائم: ثالثا
ة الإعدام لتحقيق عدالة العقوبة في بعض الجرائم تقوم هذه الحجة على ضرورة وجود عقوب

الخطيرة، وعدالة العقوبة تقتضي أساساا التناسب بين الشر الذي ألحقه الجاني بالمجني عليه، والضرر 
 .الذي يلحقه كأثير للجريمة

غير أنَّ هذا التناسب لا يتحقق في بعض الجرائم الخطيرة كالقتل العمد، إلاَّ من خلًل توقيع 
ة الإعدام وسلب الجاني حقه في الحياة، بينما لا مجال للتكلّم عن العدالة، إذا بقي من حرم غيره عقوب

من حقه في الحياة، ينعم بهذا الحق، وحتى ولو حُرم الجاني من حق آخر، فإنَّه لن يرقى في أهميته 

                                                           
 .27،  25لمريني سهام، المرجع السابق، ص ص  1
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درجة الحق في الحياة، ويقاس على القتل سائر الجرائم التي تمس المصالح الجوهرية للمجتمع  ىإل
، فكل هذه الأفعال تكشف ...كجرائم الأمن الخارجي والداخلي، وجرائم القتل المقترن بجنايات أخرى

لإلغاء تقتضي إستئصال المجرم من المجتمع، وعلى عكس ما يردّده المطالبون باعن خطورة إجرامية 
من أنَّ عقوبة الإعدام تؤذي المشاعر العامة، فإنَّ نسبة كبيرة من الأفراد يؤيدون الإبقاء عليها، لأنَّها 
ترضي الشعور العام بالعدالة، ومن جهة أخرى فإنَّ المعاقبة على القتل بغيره تبعث الأفراد على الإنتقام 

لقانوني تحقيقها لهم، وبناءاا على ذلك فالإتجاه الفردي، من أجل تحقيق العدالة التي لم يضمن النظام ا
المؤيد لعقوبة الإعدام يرى مدى عدالتها كجزاء مناسب ولازم لمواجهة الجرائم الخطيرة، إذْ ليس من 

 .1العدل الإبقاء على حق القاتل في الحياة وهو قد أهدر هذا الحق بالنسبة للغير
 :عدم وجود بديل لعقوبة الإعدام: رابعًا

الحجة الرابعة للإتجاه المؤيد لعقوبة الإعدام على مدى صعوبة إيجاد بديل لها، ويرجع ذلك تقوم 
أساساا إلى أهمية الحق الذي تصيبه، فإذا كانت بعض الدول قد إستبدلت عقوبة الإعدام بعد إلغائها 

ى أن تتحول في من تشريعاتها بعقوبة السجن المؤبد، فإنَّ هذه العقوبة البديلة لا تدوم في الحقيقة إل
الكثير من الحالات إلى عقوبة مؤقتة بحيث يفرج على المحكوم عليه بعد قضاء مدّة محددة منها، 
ولهذا فإنَّ البعض ممن ناد بوجود عقوبات سالبة للحرية المؤبدة، محل عقوبة الإعدام قد إشترط 

، وأن تحترم نَّه حتى مع فرص إحترام فيها صفة التأبيد، غير أ ضرورة أن تطبق هذه العقوبات فعلًا
صفة التأبيد في العقوبة البديلة فإنَّ هناك إنتقادات وجهت على أساس أنَّها بدورها غير إنسانية، بحيث 
تستغرق حياة الجاني كلّها، فتسلبه الأمل في إستعادة حرّيته في يوم من الأيام، وعلى أساس أنَّها قاسية 

ا إذْ يعيش الجاني طوال فترة السجن  المؤبد في عذاب نفسي وجسدي، تهون أمامه عقوبة الإعدام أيضا
 .التي لا يطول عذابها ولا تقسو وسيلة تنفيذها المعاصر

 :عدام من الناحية الإقتصاديةهدف عقوبة الإ: خامسًا
يرى كذلك البعض من المؤيدون للإبقاء على عقوبة الإعدام، جدوى هذه العقوبة من الجانب 
الإقتصادي، على أساس أنَّها غير مكلفة من هذه الناحية، فتنفيذها لا يستغرق سوى مدّة قصيرة من 

جون نفقات باهضة من أجل بناء الس( السجن)الزمن، في حين يتطلب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 
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دارتها، وغيرها من التكاليف التي ينبغي رصدها لتعويض الأثر الراد  لعقوبة الإعدام بعد  وحراستها وا 
 .1إلغائها من مضاعفة في عدد رجال الشرطة القضائية لحفظ النظام العام

 : نقد هذا الإتجاه: الفرع الثاني
فإنخفاض نسبة الجريمة في إنَّ القول بفاعلية هذه العقوبة وردعها للجريمة، هذا غير صحيح 

بعض الدول لا يرجع إلى هذه العقوبة بل إلى عوامل أخرى إجتماعية وتربوية وأخلًقية كان لها الفضل 
 .في إصلًح العديد من المجرمين وبالتالي التقليل من وقو  الجرائم

ئر الإقتصادية كعقوبة يجنب الدولة الخسا ملقائلة بأنَّ الإبقاء على الإعداأمَّا بالنسبة للحجة ا
بسبب الإنفاق على السجون، هذا يرجع في الأساس إلى السياسة العقابية الموجودة في كل دولة بل 
على العكس فيمكن إستغلًل السجناء في خدمة بلدهم كبناء المنشآت وتعبيد الطرق والعمل في مجال 

ي دفع أجر الخدمات التي ساهم فالصناعة والزراعة، وبذلك يكتسب السجين حرفة إلى جانب أنَّه قد 
 .قد قدمت له في السجن

إضافة إلى ذلك لا يمكن الجزم أنَّ عقوبة الإعدام تكون عادلة، فالعدالة في مفهومها أمر نسبي 
وليس مطلق، فأي قاضٍ مهما كانت حنكته، معرّض للخطأ في الإصدار بعض الأحكام القضائية 

 .2كونه بشر
 :عقوبة الأعدامل معارضةالآراء الفقهية ال: المطلب الثاني

عدام، يرفض فريق آخر من فقهاء القانون، بل وحتى الفلًسفة ي مقابل الفريق المؤيد لعقوبة الإف
 منذر هذا الإتجاه ورجال الدين غير المسلمين، الإبقاء على عقوبة الإعدام ويطالب بإلغائها، وقد تبلوَ 

وكان له صدى في أن دفع ببعض القوانين والتشريعات إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو إتجاه  81القرن 
ستحساناا وتأييداا في المؤتمرات الدولية  .يتزايد أنصاره ويلًقي قبولاا في التشريعات الوضعية وا 
والذي ينادي وبالتالي نعالج في هذا المطلب الحجج التي تبناها فقهاء ومفكري هذا الرأي 

الفر  )، ثم إلى النقد الموجه إلى هذا الإتجاه (الفر  الأول)بضرورة إلغاء ورفض عقوبة الإعدام 
 (.الثاني

                                                           
 .27 - 28ي سهام، المرجع السابق، ص ص لمرين 1
 .87هامشي محمد، المرجع السابق، ص  2
 



التأيـيد والمعـارضة عـوامل عــقوبة الإعـــدام بيـن: الفصل الثاني  

 
41 

 :حجج إتجاه الإلغاء لعقوبة الإعدام: الفرع الأول
إنَّ بداية ظهور نظرية إلغاء عقوبة الإعدام يعود إلى تاريخ النصف الثاني من القرن الثامن 

 : هذه الحجج والبراهين فيما يلي أبرز ، وتتمـــــــثل''...بيـــكاريا وفولتير''أنــــــــصاره الفقيه ومن عشر 

 :عدم مشروعية عقوبة الإعدام: أولً 
تتصف الحجة الأولى للإتجاه المعارض لعقوبة الإعدام بطابع فلسفي نظري، إذْ يرى أصحاب 

لم اس أنَّ المجتمع ليس له حق سلب حياة الفرد، لأنَّه هذا الإتجاه عدم مشروعية هذه العقوبة على أس
يمنحه هذا الحق، أو بمعنى آخر لم يكن للمجتمع الفضل في تمتع الفرد بالحياة فكيف له أن يحرمه 

أنَّ أساس حق الدولة في معاقبة '' بكاريا''منها، وقد رأى بعض أنصار هذا الرأي، وعلى رأسهم الفقيه 
اعي الذي أبرمه معها، إلاَّ أنَّه من غير الممكن أن يكون هذا الفرد قد تنازل لها الفرد هو العقد الإجتم

 .عن حقه في الحياة، لأنَّه لا يملك أصلًا الحق في ذلك
كذلك مما قال به أنصار هذا الرأي أنَّ القول بعدم مشروعية عقوبة الإعدام، يعني نفي حق 

ائر العقوبات، فمنطق هذا الإتجاه المعارض، يؤدي المجتمع في العقاب بصفة مطلقة، أي بالنسبة لس
إلى القول بعدم أحقية المجتمع في سلب الحق في الحياة من الفرد بحجّة أنَّه لم يمنحه له، سواء تعلّق 

هذه الحجة بأنَّ أساس حق المجتمع دحض على ذلك هناك من  بحقه في الحياة أو بغيره، وبناءالأمر 
نَّما الأساس في ذلك هو في العقاب لا يرجع إلى كون ه مصدر الحقوق التي تمس بها العقوبة، وا 

ضرورة حماية المجتمع من الجريمة، بتقرير أيّة عقوبة تبررها السياسية الجنائية العقابية ولا تتعارض 
مع الشعور العام للعدالة، ولا شك في أنَّ عقوبة الإعدام تحقق ذلك بحيث تعتبر ضرورة إجتماعية 

لا ( المجتمع)تئصال أخطر المجرمين من المجتمع، إضافة إلى هذا فإنَّ الشعور العام تؤدي إلى إس
يستنكر ولا يستبعد إعدام مجرم إعتدى على حياة غيره، بقدر ما يستنكر أن تُعطى لحياة الجاني قيمة 

 .1تفوق قيمة حياة المجني عليه
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 :عدم عدالة عقوبة الإعدام: ثانيًا
وروبية وغيرها في تقرير عقوبة إلى الماضي حينما أسرفت الدول الأ ترجع هذه الحجّة أساساا

عدام لعدّة جرائم لا تتناسب مع جسامة هذه العقوبة، وتقوم فكرة عدم عدالة عقوبة الإعدام في نظر الإ
تقرر لها، فهي تسلب الجاني هذا الإتجاه المعارض لها، على كونها لا تتناسب مع جسامة أي جريمة 

اة، وهي غير عادلة لأنها مطلقة ولا حدّ فيها، أي أنَّها لا تقبل التدرّج بحسب جسامة حقه في الحي
الضرر، وبذلك تنقصها المرونة التي تتمتع بها غيرها من العقوبات، فيصعب على القاضي أن 
يستعمل سلطته التقديرية بشأن هذه العقوبة جتى ينزل بها إلى القدر الذي يتناسب مع خطور الجاني 

 .ورة فعله أو جرمهوخط
وفضلًا على عدم عدالتها فهي من وجهة الشعور والإحساس، تتصف بالقسوة والبشاعة 
والوحشية، وتؤذي الإحساس والشعور العام، على إعتبار أنَّه نو  من القتل يرتكبه المجتمع، وأنَّ 

ا الجاني الذي تلحقه يعتبر عاجزاا أمام المجتمع، ويضاف إلى ذلك الإعتراض على  عقوبة الإعدام أيضا
 .1لباا على المحيطين بالمحكوم عليهلما يتولّد على تنفيذها من آثار سيئة ومشينة تنعكس س

 :عقوبة الإعدام ل تحقق الأغراض العقابية المستهدفة: ثالثاً
هذا الإعتراض ذو الطابع العملي والسياسي هو الذي إشتدّ الجدل حوله، إذْ يرى أنصار هذا لعلَّ 

اه المعارض لعقوبة الإعدام أنَّها عقوبة غير لازمة ولا نافعة، فهي لا تحقق الأهداف التي يسعى الإتج
نَّما يقتصر دورها على مجرّد الإنتقام منه، فهي  لها العقاب، وأهمّها إصلًح المحكوم عليه وتأهيله، وا 

الإقرار بعدم جدوى تتعارض مع هذا الغرض لأنَّها تقوم على إستئصال المحكوم عليه من المجتمع و 
 .إصلًحه

دهم دام كونها لا ترهب المجرمين، وسنعلى ذلك فإنَّ هذا الإتجاه يعيب على عقوبة الإع وبناء
في ذلك أنَّ عدداا كبيراا من المجرمين لا تردعهم هذه العقوبة عن إقتراف الجرائم، كما إستند أنصار هذا 

ا بقولهم أنَّ الدول التي ألغت عقوبة  عدد الجرائم الخطيرة ولهذا  زيادةالإعدام لم يلًحظ فيها الرأي أيضا
ذهب أنصار هذا الإتجاه بصدد رفضهم لعقوبة الإعدام، إلى القول بإمكانية إحلًل العقوبات المؤبدة 

الإستئصال على نحو إنساني  السالبة للحرية محل عقوبة الإعدام، كونها تحقق هي الأخرى هدف
 .وأفضل
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 :في إصدار الحكم بالإعدام يضعف أثرها الرادع ئالبط: رابعًا
يرى أنصار هذا الإتجاه المعارض أنَّ عقوبة الإعدام تسبب البطء في إصدار الحكم على 
الجاني، مما يضعف أثرها الراد ، فأمام جسامة هذه العقوبة لا يمكن للقاضي سوى إتاحة كل الفرص 

عطاء المجال الكافي لنفسه لكي  يكوّن إقتناعه الشخصي بعقوبة الإعدام دون أدنى شك، أمام الدفا ، وا 
وهذا قد يستغرق وقتاا طويلًا بين وقت إرتكاب الجريمة ووقت النطق بالحكم ممّا يقلّل الأثر الراد  

 .للعقوبة
على أنَّه تم الردّ على هذا القول بأنَّ مصلحة المجتمع في التثبيت من وقو  الجريمة ومن نسبتها 

قيقي دون غيره تفوق الفائدة التي تحققها سرعة الإجراءات، فالقاضي حين فصله في إلى المجرم الح
صدار الحكم وذلك من خلًل بذل كل جهد للتوصل إالقضايا الخطيرة لا بد عليه أن يتأكد ويتروى قبل 

ا، إلى الى الحقيقة، فإذا ثار امامه أدنى شكّ فإنَّه يفسره لمصلحة المتهم، ويورد الإتجاه المعارض  أيضا
 .حجة أخرى لا تبتعد في مضمونها عن سابقتها إذْ تقوم على فكرة الخطأ القضائي

 :عدم إمكانية الرجوع في عقوبة الإعدام بعد تنفيذها: خامسًا
تعتبر عدم إمكانية الرجو  في عقوبة الإعدام بعد تنفيذها، من أهم وأقوى الحجج المعارضة لها، 
ذلك أنَّ الحكم القاضي بعقوبة الإعدام، لا يخرج عن كونه عملًا عن أعمال البشر، وبالتالي يكون 

ذا كان المشرّ  الجنائي يفترض مثل هذا الخطأ ويجيز إصلًحه و  تصحيحه، الحكم معرّض للخطأ، وا 
إلاَّ أنَّ هذا الأمر لا يتحقق متى تعلّق الأمر بعقوبة جسيمة كعقوبة الإعدام لأنَّ الضرر الذي قد ينشأ 

، لا يكون قابلًا للإصلًح، ولا يمكن تداركه بعد أن  تجدّ عن خطأ الحكم بهذه العقوبة وتنفيذها فعلًا
، فالخطأ القضائي يقبل الإصلًح في غير أسباب أخرى تؤكّد براءة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذه

، ولا شكّ في أنَّ العدالة تتأذى إذا ما أُدين شخص بريء بالإعدام  أحوال الحكم بالإعدام وتنفيذه فعلًا
 .1بسبب جريمة لم يتركبها، ونُفّذ عليه الحُكم بالفعل
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 :نقد هذا الإتجاه: الفرع الثاني
السيطرة على الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن  تفقد معهإنَّ القول بعدم عدالة عقوبة الإعدام، 

ستقرار المجتمع، فعقوبة الإعدام هي أجدر جزاء للجرائم الخطيرة والجسيمة، وهذا ما أكده أنصار  وا 
ختفى إستقرار المجتمع، وبالتالي فعقوبة  العدالة المطلقة فإذا أُلغي الإعدام حلّت الفوضى محل النظام وا 

 .رورة وجود الدفا  الإجتماعيالإعدام يبررها ض
أمَّا فيما يتعلق بأنَّ عقوبة الإعدام غير نافعة أو غير مجدية، فهذا بتنافى والواقع فهي عقوبة جدّ 

 .فعالة وملًئمة لرد  الجريمة  وتحقيق الغرض من العقوبة هو الدفا  الإجتماعي
صلًح الخطأ القضائي بعد تنفيذ عقوبة الإعدام بعد  أمَّا عن إستحالة تدارك أثار العقوبة وا 

ظهور أدلة تثبت براءة المحكوم عليه فهي حجة أقرب إلى المنطق، خاصة وأنَّ أي تعويض لأهل 
 .المحكوم عليه لا يمكنه إرجا  هذا الأخير إلى الحياة

إلاَّ أنَّ أغلب التشريعات إهتمت بهذه العقوبة المقررة للجرائم الأشد مع وضع نصوص تكرّس 
كما أنَّ الوظيفة الوحيدة التي م أو عند تنفيذه المحكوم عليه سواء في مرحلة النطق بالحكحماية حقوق 

 .1جاءت من أجلها العقوبات هي توفير الأمن والإستقرار وتحقيق العدالة داخل المجتمع
وَلَكُمْ '' على عقوبة الإعدام لقوله تعالى بوا موقف الإبقاءغل  المسلمين فأغلب الفقهاء وبالتالي 

لذلك يقول معظمهم بأنَّ ما سنه الله شريعة للبشر ، ''فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
 .هو أصلح قانون يمكن أن ينظم حياتهم، ويوصلهم إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة

لغ وعاقل قام بالتنكيل بقاصر إعتدى إذْ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتسامح مع جانٍ با
عليها، وعذّبها ثم قام بقتلها شرّ قتلة، فإذا لم تكن العقوبة هنا هي الإعدام فأي عقاب يكون أصلح له؟ 

وبذلك فلً مجال لأن نشكك في وّ  عائلة ومجتمعاا ودولة ككل، ل بريئاا من الوجود ور ــوهو قد إستئص
لعام والعدالة، أمَّا مناقشة الحق في الحياة فالجدير أن نبدأ مدى جدوى العقوبة وتحقيقها للرد  ا

المناقشة من شقها الأول وهو الضحية وحقه في الحياة أمناا وليس الدفا  عن الجاني الذي حرم 
الضحية هذا الحق، وهو في كامل قواه العقلية والجسدية موجهاا إرادته للظلم والطغيان وقتل النفس التي 

 .بالحق حرّم الله إلاَّ 
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نَّ وجود عقوبة الإعدام ضمن القانون لا يمكن تصوّر عكسه، ردعاا لكل من تسوّل له نفسه و  ا 
لمن يفكر في ولوج عالم  العام ر الرد توفَّ يى للجماعة أن تعيش آمنة إذا لم القيام بالجرم، فيكف يتسنَّ 

الإجرام وفرض نزواته الشريرة على أفراد المجتمع، وبالمقابل لا يمكن إعتبار عقوبة الإعدام ضد حقوق 
في الحياة فمتى فكّر الفرد في القتل والطغيان واجهته نتيجة الإنسان، لأنها أكبر ضمانه لحماية الحق 

 .فعله متى كان فعله يستوجب الإعدام والإستئصال
نَّ شريعة البشر مهما إتصفت بالكمال فهي ناقصة لأنَّ كل إتجاه ينظر للجريمة والعقوبة  وا 
بمنظوره، لذلك وجب الإستناد إلى شريعة خالق البشر فهمو من خلقهم وهو من يعرف أي الأمور 
أصلح لهم، لأجل ذلك فعقوبة القتل في الشريعة الإسلًمية مقيّدة بضمانات لا يمكن فيها تطبيق 

 .1القصاص إلاَّ على الجاني أو المعتدي على حدود الله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .82جريدة فريدة، المرجع السابق، ص  1



التأيـيد والمعـارضة عـوامل عــقوبة الإعـــدام بيـن: الفصل الثاني  

 
46 

 :موقف المجتمع الد ولي من عقوبة الإعدام: المبحث الثاني
لقد زاد إهتمام المجتمع الدولي في الوقت الحالي بمسألة حقوق الإنسان، ولا شك أنَّ حق الفرد 

محل حماية دولية من خلًل النص على ضرورة في الحياة، يعتبر أسمى وأرقى الحقوق، إذْ يعتبر 
حمايته في عدّة وثائق دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي 
لى جانبه تلك المواثيق اللًحقة عليه التي تفصّل  يعتبر الأصل الدستوري للحقوق والحريات العامة، وا 

مارسة لما ورد في الميثاق من حقوق، والمتمثلة أساساا في وتوضح وتضع الضوابط الخاصة بالم
 .الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان وغيرها

على ذلك نقسم دراسة هذا المبحث إلى موقف المنظمات والمواثيق الدولية من عقوبة  ءوبنا
 (.المطلب الثاني)، ثم نشير إلى موقف القانون المقارن من هذه العقوبة (المطلب الأول)الإعدام 

 :ات والمواثيق الدولية من عقوبة الإعداممموقف المنظ: المطلب الأول
قه الغربي حول مدى مشروعية عقوبة الإعدام من الناحية العقابية، لا يزال الجدل القائم في الف

فبالرغم من إلغاء هذه العقوبة في معظم التشريعات الغربية إلاَّ أنَّ الرأي العام وجانب من الفقه الجنائي 
 .ظل ينادي بإعادتها إلى التشريع الحنائي

لمنهاضين لعقوبة الإعدام ويحملون لواء وتقود حركة الدفا  الإجتماعي ومنظمة العفو الدولية فريق ا
هذه الدعوة إلى مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في محاولة لفرض هذا الإلغاء 

 .1على دول العالم الثالث
كما عبّرت بعض المعاهدات على الصعيد العالمي أو الإقليمي عن رفضها الإبقاء على عقوبة 

تها ولتعارضها مع كرامة الإنسان، حيث وضعت بنود خاصة بها بهدف حماية الإعدام نظراا لخطور 
 .المحكوم عليه من أية تجاوزات عند تنفيذ الإعدام بالنسبة للدول التي تطبق هذه العقوبة

كما كان القانون الدولي يقرّ بتنفيذ عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة بعد صدور حكم 
لوضع تغيّر بحيث إعتمدت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية إتفاقيات قضائي نهائي، غير أنَّ ا

وبروتوكولات إضافية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لكن رغم كل هذه المحاولات لا تزال العديد من 
الدول تنص على العقوبة وتطبقها كالدول العربية والإسلًمية ورغم النص على عقوبة الإعدام في 

                                                           
بن جميل عزيزة، مدى تعارض عقوبة الإعدام مع الحق في الحياة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الدراسات  1

 .88، ص 5187، سعيدة، الجزائر، 12الحقوقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
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دولي لحقوق الإنسان غير أنَّ الأمر فيها إختياري للدول في التطبيق أو عدم التطبيق بإستثناء القانون ال
القانون الأوروبي لحقوق الإنسان الذي ينص على إجبارية إلغائها وكذا البروتوكول الإختياري الثاني 

منع على إجبارية  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة الأولى
 .1إلغاء عقوبة الإعدام من طرف الدول التي تكون طرفاا فيه

، (الفر  الأول)وبالتالي نتناول في هذا المطلب موقف منظمة الأمم المتحدة من عقوبة الإعدام 
، وأخيراا موقف بعض الإتفاقيات والمواثيق الدولية من هذه (الفر  الثاني)ثم موقف منظمة العفو الدولية 

 (.الفر  الثالث)العقوبة 

 :موقف منظمة الأمم المتحدة من عقوبة الإعدام: الفرع الأول
 ىفقد أكدّت عل 8782ذ تأسيسها عام إهتمت هيئة الأمم المتحدة بمسألة عقوبة الإعدام من

ي، وعندما تناولت قضية حقوق الإنسان في عدّة نصوص هذا ما مولة المؤسسة لها في الميثاق الأمالد
على مدى حرص الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقرار هذه الحقوق، ومنها الإعلًن العالمي يدل 

والذي يعتبر في ذلك الوقت حدثاا تاريخياا لما يتضمنه  8718ديسمبر  81لحقوق الإنسان الصادر في 
الدين أو  من مبادئ أتاحت بزوغ  مبادئ إنسانية هادفة، والإلتزام لهذه المبادئ دوت التمييز بسبب

 .2الجنس
جميع الدول الأعضاء إلى الإحتفال  8721كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

المجلس الإجتماعي بإجراء أول دراسة  بذلك اليوم بإعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث قام
عُرض على الجمعية  ، ثم تتابعت الدراسات منها ما8727عالمية حول عقوبة الإعدام وذلك سنة 

وأصبحت  8777والسياسية سنة  التي أصدرت الوثيقة العالمية للحقوق المدنية 8777العامة سنة 
 ، داعية إلى إتخاذ إجراءات صارمة في إستعمال عقوبة الإعدام8727سنة  افذةن

والتصديق أُعتمد وعُرض للتوقيع الذّي خاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك العهد الدولي ال
حيث هذا  8727وبدأ العمل به في  8777والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

العهد لم يلغي عقوبة الإعدام لكنه فرض قيوداا لتطبيقها بالنسبة للدول التي صادقت على هذا العهد 
 .خاصة بالنسبة للإجراءات القانونية والضمانات الكافية للمتهمين

                                                           
 .88بن جميل عزيزة، المرجع السابق، ص  1
 .818خضراوي عقبة، المرجع السابق، ص  2
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البروتوكول الإختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  أمَّا
يهدف إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، وأُعتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار 

ل كان فموجب هذا البروتوكو  8778ودخل حيّز النفاذ في  8717الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 :هناك إلتزام دولي بإلغاء عقوبة الأإعدام خاصة الدول المصادقة عليه بحيث يكون هناك

 .لا يعد أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة عضو في هذا البروتوكول -
تتخذ كل دول طرف جميع التدابير اللًّزمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها  -

 .القضائية
 8787، هذا إلى جانب معاهدة جنيف ية فلم تصادق على هذا البروتوكولأمَّا الدول العرب

 .الحرب وكذا حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ىلحماية أسر 

 :موقف منظمة العفو الدولية من عقوبة الإعدام: الفرع الثاني
هي منظمة دولية غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان وتصدر تقارير سنوية عن وضع حقوق 

( بيتر بننسون)من طرف محامي بريطاني  8778الإنسان في مختلف بلدان العالم، تم إنشاؤها في 
حقوقهم  وكثيراا ما كان لتقارير هذه المنظمة آثارها الإيجابية في مساعدة الأفراد الذين أنتهكت

إلاَّ أنَّ مفاهيم وبالرغم من الجانب الإيجابي لهذه المنظمة في مجال حماية حقوق الإنسان الإنسانية، 
حقوق الإنسان لديها تختلف من حيث تاريخها ومصادرها الفكرية والعقائدية ففي الوقت الذي تعتبر فيه 
منظمة العفو الدولية أنَّ عقوبة الإعدام تمثل إنتهاك حقوق الإنسان لكونها عقوبة قاسية وغير إنسانية 

تمرار العمل بهذه العقوبة يمثل إنتهاك لحقوق فهي من هذا المنطلق تخاطب الدول الإسلًمية بأنَّ إس
الإنسان في حين أنَّها عقوبة منصوص عليها في الشريعة الإسلًمية فهي توازي عقوبة الحدود 

 .1والتعازير والقصاص التي ورد ذكرها في القرآن الكريم
 : الدولية من عقوبة الإعدام لإتحاداتا مواثيق موقف: الفرع الثالث

شكالية تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الداخلي للدول إحول  الجدللم يقتصر نطاق 
فحسب، بل أخذ يتّسع إلى أن إتخذ مظهراا دولياا حظي بإهتمام العديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية 

 :منها
 

                                                           
 .887 ، 881ص  خضراوي عقبة، المرجع السابق، ص 1
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 :ميثاق الحقوق السياسية للإتحاد الأوروبي: أولً 
البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللّجنة حيث يعلن  5111بدأ العمل به في ديسمبر 

الأوروبية النص الرسمي كميثاق للحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي، حرر في نيس في السابع من 
 15عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس الإتحاد عن اللجنة الأوروبية، وجاء في المادة  511ديسمبر 

 .1''عدام أو يتم إعدامهلا يحكم على أي شخص بعقوبة الإ...''منه 
 :الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: ثانيًا

 .8718في كينيا جوان  81تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقى، بدورته العداية رقم 

 : ميثاق جامعة الدول العربية: ثالثا
شكّل  8721عام بدأ التحضير للمؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان، وفي  8771في عام 

إعلًن حقوق ''مجلس الجامعة لجنة شكّلت من عدّة خبراء وضعوا مشرو  إعلًن عربي سُميَ بـ 
 .''الإنسان في الدول والبلًد العربية

والميثاق العربي لحقوق الإنسان، أُعتمد ونُشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول 
انب التأكد على ضرورة تقيّد عقوبة الإعدام بالجنايات العربية، حيث أعطى الضمانات للمتهمين إلى ج

البالعة الخطورة، وأن لا يحكم بها في الجريمة السياسية، إلى جانب النص على أن تنفّذ عقوبة الإعدام 
 .2عام أو على المرأة الحامل أو الأم المرضعة 81على من يقل عمره 

 
 

 
 

                                                           
ة، الجزائر، المفيد للنشر والتوزيع، عين مليلقاضي هشام، موسوعة الوثائق الدولية المرتبط بحقوق الإنسان، دار  1

 .887، ص 5181
بن خرف الله الطاهر، مدخل للحريات العامة وحقوق الإنسان، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر  2

 .881والطباعة، الجزائر، ص 
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 :عقوبة الإعدامموقف التشريعات المقارنة من : المطلب الثاني
لا زالت عقوبة الإعدام تعرف إلى يومنا هذا جدلاا كبيراا من حيث مدى جدوى الإبقاء عليها أو 
إلغائها، وهو ما ينعكس على موقف مختلف التشريعات الوضعية التي تتردد بشأن هذه المسألة بين 

 .تشريعات ألغت هذه العقوبة وتشريعات أبقت عليها
ذا كان موقف  لغائها، فإنَّ موقف وا  التشريعات الوضعية يتردّد بين الإبقاء على عقوبة الإعدام وا 

ر نصوص الشريعة الإسلًمية مهما التشريع الإسلًمي من هذه العقوبة وغيرها يبقى ثابتاا نظراا لإستقرا
 .1لفت الأزمانتخإ

الفر  )عدام وعلى هذا الأساس نتناول في هذا المطلب موقف القانون المقارن من عقوبة الإ
، وأخيراا موقف المشر  الجزائري بشأن هاته العقوبة (الفر  الثاني)، ثم موقف الشريعة الإسلًمية (الأول

 (.الفر  الثالث)
 :موقف القانون المقارن من عقوبة الإعدام: الفرع الأول

هي عقوبة الإعدام ودول أخرى ألغتها من قوانينها الوضعية و بقت وهنا نعدد الدول التي أ
 :كالآتي
 :الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام: أو لً 

ا  إذا كان هناك شبه إجما  على إلغاء عقوبة الإعدام في الدول الغربية خاصة، فإنَّ هناك أيضا
إجما  على الإبقاء على عقوبة الإعدام في الدول العربية والإسلًمية خاصة ومن الأمثلة على هذه 

الإعدام في تشريعاتها الجنائية، يوحد التشريع المصري العقابي الذي يقرر الدول التي أبثت على عقوبة 
عقوبة الإعدام بالنسبة لفئة من الجرائم الخطيرة، أهمّها جرائم القتل العمد المصاحب بظروف مشددّة، 

 .إلخ...والجرائم الماسة بأمن الدولة
لأوانه لأنَّ هذه العقوبة لازمة ويرى البعض أنَّ المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر سابق 

 .وضرورية لمكافحة الإجرام

                                                           
 .812لمريني سهام، المرجع السابق، ص  1
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عدام لطائفة من الجرائم الخطيرة شأنه في ذلك تشريع العقابي المغربي عقوبة الإكذلك يقرر ال
شأن التشريعات التي إحتفظت بهذه العقوبة، ومنها الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية التي تستهدف أمن 

 .الدولة
للجزائر فإنَّها هي الأخرى من الدول التي تبُقي على عقوبة الإعدام في تشريعاتها وبالنسبة 

ا  ن كان الإتجاه فيها يسير حالياا نحو إعادة النظر في هذه العقوبة، هذا وتجدر الإشارة أيضا الجنائية، وا 
نادرة وذلك إلى غاية إلى أنَّ المحاكم الجنائية الجزائرية لم تكن تصدر الأحكام بالإعدام إلاَّ في حالات 

، كما أنَّ عدد الأحكام بالإعدام التي تنفذ ضئيلًا جدًّا، غير أنَّ الوضع قد تغيّر مع حلول 8775سنة 
نتيجة لما شهدته الجزائر من إنتشار لظاهرة الإرهاب في أبشع صوره، وهكذا عرفت أحكام  8775سنة 

بأمر من  8778المنفذة، إلى أن تم توقيفها سنة  الإعدام إرتفاعاا كبيراا كما إرتفع عدد أحكام الإعدام
 .رئيس الدولة

ذا كانت مختلف التشريعات الوضعية تتفاوت فيما بينها بالنسبة لمسألة الإبقاء على عقوبة  وا 
الإعدام أو إلغائها، فإنَّ موقف التشريع الإسلًمي إزاء هذه العقوبة ثابت لا يتغيّر، فهو يقرر عقوبة 

م التي يقدّر خطورتها على أمن المجتمع سواء كانت جرائم حدود أو قصاص أو الإعدام في الجرائ
جرائم تعزير وذلك لما يراه في تقرير هذه العقوبة من حفظ لمقاصده بصورة عامة وهذا ما سنتناوله فيما 

 .1يأتي
 :الدول التي ألغت عقوبة الإعدام: اثانيً 

دول كل سنة بالنسبة لكل الجرائم، فمنذ  17بمعدّل بوجه عام قد كان إلغاء الدول لعقوبة الإعدام 
مثل أنغولا )دولة قد ألغت هذه العقوبة بالنسبة لكلّ الجرائم، منها دول إفريقية  72أكثر من  8771
أو من آسيا  ..(كبولونيا وبلغاريا)ودول أخرى من أوروبا ( ككندا والبارغواي)، ودول أمريكية ...(وغيرها

ظ أنَّه نادراا ما تعود دولة إلى قرار عقوبة الإعدام بعد إلغائها، فمنذ حن الملً، كما م...(كهونكونغ)
دولة إستبعدت عقوبة الإعدام من تشريعاتها، أو ألغتها بالنسبة لكل الجرائم وأن  21أكثر من  8712

ألغت عقوبة لم تكن تقرر هذه العقوبة في السابق بالنسبة لجرائم القانون العام، وبالتالي يوجد دول كثيرة 
بالنسبة لجميع الجرائم وهذا بعدما كانت مقررة  8718الإعدام منها فرنسا حيث ألغتها بصفة نهائية في 

على نطاق واسع في التشريع السابق على الثورة الفرنسية، ثم تقرّر إلغاؤها بالنسبة لنو  معين من 
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ستعمال ادام شيئاا فشيئاا بسبب الجرائم، وهي الجرائم السياسية، وهكذا إنقضت حالات الحكم بالإع
ستعمال رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة، وبوجه عام  المحلفين حق الأخذ بالظروف المخففة وا 
ن قلّ تطبيقها في الواقع، إلى أن أُلغيت تدريجياا  بقيت عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الفرنسي وا 

 .في الوقت الحاضروأصبح القانون الفرنسي لا يعرف هذه العقوبة 
أمَّا في الولايات المتحّدة فإنَّه في الوقت الذي إحتفظت فيه بعض الولايات بهذه العقوبة، وهي 
ذا  عموماا ولايات الجنوب، فإنَّ بعضها الآخر قد ألغى عقوبة الإعدام وهي عموماا ولايات الشمال، وا 

تشريعات الوضعية إلاَّ أنَّها كانت كانت حركة إلغاء عقوبة الإعدام، قد وجدت لها صدى في بعض ال
تواجه أحياناا إنتكاساا، بحيث تعود في بعض الدول إلى إقرار العقوبة في تشريعاتها بعد أن ألغتها منها 

ثم أعادتها  8177وهذا تبعاا لتغيّر الظروف السياسية فيها خاصة، ففي إيطاليا ألغت هذه العقوبة في 
بالنسبة لجميع  8778وبعد ذلك ألغتها في  8782مرّة ثانية في ثمَّ ألغتها  8771في قوانينها في 

 .الجرائم
بهذه العقوبة بالنسبة  8722وفي إنجلترا أُلغي الإعدام جزيئاا في البدايةـ بحيث إحتفظ قانون 

لحالات إستثنائية من الجرائم وهي جرائم القتل المرتكب لتسهيل السرقة أو القتل بإستعمال سلًح ناري، 
ائم القتل التي يكون فيها المجني عليه من رجال الشرطة أو الأمن، ولكن أُلغيت هذه الحالات وكذا جر 

وفي الوقت الحاضر في بريطانيا بالنسبة لكل الجرائم، أُلغت عقوبة الإعدام  8771بعد ذلك، وفي 
بقي عليها في الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للدول التي ما زالت تُ  ك من يطالب في المحافلهنا

 .1تشريعاتها، ولا شكَّ في أنَّ هذه الأخيرة تدرك بمدى ضرورة هذه العقوبة لمواجهة أخطر الجرائم

 :من عقوبة الإعدام الفقه الإسلاميموقف : الفرع الثاني
ا نصوص التشريع الإسلًمي، ترجع أساساا إلى أصول خمسة وهي هإنَّ المصالح التي تحمي

حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ المال، فتكريم الحياة الإنسانية يقتضي توافر 
هذه العناصر والمحافظة عليها ومنع أيّ إعتداء يمتدّ إليها وذلك بتقرير العقوبات الصارمة لمن يقع 

، فالمحافظة على الدّين هي تكريم للإنسان وحفظ النظام الإسلًمي، والمحافظة على منه هذا الإعتداء
النفس هي المحافظة على الحق في الحياة، والمحافظة على النسل هي المحافظة على النو  الإنساني 
التي تقتضي منع الإعتداء على الحياة الزوجية والعلًقات غير الشرعية، والمحافظة على المال هي 
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جرائم القصاص بعض ع الإعتداء عليه بالسرقة وغيرها، فمن أجل ذلك كانت عقوبة القتل سواء في من
، وحتى في الجرائم التعزيرية حين ...(الردّة، الحرابة، البغي)أو في بعض جرائم الحدود ( القتل العمد)

 .يقرّر ولي الأمر خطورتها على أمن وسلًمة المجتمع
نَّ هذه المصالح هي التي  جاءت للمحافظة عليها كلّ الشرائع وقامت العقوبات لحمايتها، وا 

فطلبُها ضرورة إنسانية وفرض العقوبات على الإعتداء عليها هو من الأمور البديهية، ومراعاة هذه 
المصالح أمر مقرّر، وحمايتها أمر ثبت طلبه في الشريعة الإسلًمية بدلالة قطيعة في الشر ، فبالنسبة 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا '' لعمد بنصوص القرآن في قوله تعالىوجوبه في جرائم القتل ا ، قد ثبت1للقصاص
يَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  فَمَنْ عُفِ 

لِكَ فَلَ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِ  بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّ هُ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰ
ا 2''عَذَابٌ ألَِيمٌ  وقال ، 3''قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْ ''، وقوله تعالى أيضا

نِ وَالسِّنَّ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأذُُنَ بِالْأُذُ '' تعالى
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  

 .4''الظَّالِمُونَ 
لا يحلّ دمُ إمرئ مسلم '': كما ثبت وجود القصاص في السنة في قول النبي صل الله عليه وسلم

، وفي هذا الحديث ''ي، والتارك لدينه المُفارق للجماعةالنّفس بالنّفس، والثيّب الزان: إلاَّ بإحدى ثلًث
 .يثبت حدّ القتل في جريمتي الردّة وزنا المحصن

وبالإضافة إلى نصوص القرآن والسنّة، فإنَّ هناك إجما  على وجوب القصاص بالنسبة للقاتل 
 .عمداا

جريمة الحرابة وذلك وكذلك قررت الشريعة الإسلًمية عقوبة القتل في بعض جرائم الحدود ومنها 
إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ '' ثابت في قوله تعالى

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰ 
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وقول ، 1''إِلَّ الَّذِينَ تاَبُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
الفقهاء على مشروعية حدّ ، كما أجمع ''من حمل علينا السلًح فليس منَّا'':النبي صل الله عليه وسلم

 .الحرابة
ا دليل مقاتلة البُغاة  ن''، في قوله تعالى(جريمة البغي)ومن جهة أخرى ورد أيضا طَائِفَتاَنِ مِنَ  وَاِ 

تَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَ 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّ 

 .2''فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
ا عقوبة القتل، وَرَدَ قوله تعالى  وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن ''وفي شأن جريمة الردّة المقرّر لها أيضا

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  دِينِهِ فَيَمُتْ 
ا حديث النبي صلَّ الله عليه وسلم ، 3''خَالِدُونَ   .''مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأقْتُلُوه'' وأيضا

التي تُرك تقديرها لولي الأمر، بحيث تتعدّد وتتغيّر بتغيّر أمَّا بالنسبة لجرائم التعزيرية، فهي تلك 
الأشخاص والزمان والمكان، وتقديرها يستند إلى ما تقتضيه مصلحة المجتمع، بحيث تتدرّج العقوبات 
التعزيرية بين العقوبات البسيطة كالنصح والإنذار والعقوبات المشددة كالحبس والجلد وقد تصل إلى 

وبوجه عام فإنَّ التشريع الإسلًمي الذي تتسم نصوصه بالثبات والإستقرار ، لخطيرةالقتل في الجرائم ا
كأقصى ( الإعدام)قد إعتبر بعض الأفعال جرائم خطيرة، تقتضي إستعمال الحزم بتوقيع عقوبة القتل 

 .4عقوبة ردعية، وهذا حفاظاا لمصالح الجماعة وصيانة النظام العام الذي يقوم عليه المجتمع

ر : الفرع الثالث  :موقف المشرع الجزائري من عقوبة الإعدامتطو 
لقد سبقت الإشارة أنَّ المشر  الجزائري يعتمد على عقوبة الإعدام لعدد كبير من الجنايات في 

جريمة في  87قانون العقوبات حيث يصل عدد الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة حالياا إلى حوالي 
نون يُعاقب المشر  الجزائري بالإعدام الجاني في بعض القوانين الخاصة كالقا قانون العقوبات، كما

فالجزائر من البلدان العربية والإسلًمية التي تجمع على الإبقاء على هذا البحري والقانون العسكري، 
تجلّى ذلك نحو إعادة النظر في هذه العقوبة وي حالياا يتطوّر ويتغيّر في الدّولةالحكم، غير أنَّ الإتجاه 
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لغائها تماماا في بعض القوانين  من خلًل تقليص وتضييق أحكام الإعدام في قانون العقوبات وا 
فالمشر  الجزائري نصّ على هذه العقوبة كعقوبة أصلية لعدد من الجرائم، وأنَّ آخر تنفيذ ، 1الخاصة

الجزائري الدولي، ورغم صدور في حق منفذي عملية التفجير لمطار  8777لعقوبة الإعدام يعود لسنة 
نَّ الجزائر ملزمة ببعض الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي لها نَّها لم تنفذ، أحكام بالعقوبة لاحقاا إلاَّ أ وا 

، علًقة مباشرة بعقوبة الأإعدام والتي صادقت عليها كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
طار منظمة الأمم المتحدّة، ولائحة الأمم إاقية حماية الطفل المبرمة في إضافة إلى عدّة إتفاقيات كإتف

نَّ المشر  الجزائري عليه مباشرة .إلخ...الخاصة بتجميد عقوبة الإعدام وغيرها 8777المتحدّة لسنة  وا 
 هذا التوجه أو هو ملزم ومقيد بالمجتمع الدّولي لتكييف القوانين مع هذه الإتفاقيات الدّولية وتقديم

والمُلًحظ أنَّ قوبة، الضمانات الكافية للجاني في محاكمة عادلة مع التوجه إلى إلغاء الحكم بهذه الع
تأثير ذلك قد وضح جلياا على السياسية الجنائية في الجزائر إثر تعديل قانون العقوبات لعدّة سنوات 

فلقد  عليها بالإعدام، وذلك بتقليص الجرائم التي يعاقب 5182إلى غاية تعديل  5117و  5118منها 
عقوبة الإعدام في جنايات إختلًس المال العام أو الخاص وتبديده وحجزه وسرقته المرتكبة  تستبعدأُ 

كما إستبعدها في تها الإضرار بمصالح الوطن العليا، من قبل الموظف ومن في حكمه والتي طبيع
ات العمومية وما في حكمها عندما جنايات السرقة وخيانة الآمانة والنصب والإضرار بإحدى المؤسس

يكون من شأنها أن تضر ضرراا فاحشاا بالمصالح العليا للأمة، وكذلك تم إستبعاد عقوبة الإعدام من 
دخالها أ صدارها وتوزيعها وبيعها وا  راضي جرائم تزوير النقود أو السندات التي تصدرها الخزينة العامة وا 

ستبعد القانون المتعلق باالجمهورية،  بدوره  5118ديسمبر  51لمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخ في وا 
تنص على  12/12من قانون الصحة رقم  518بعدما كانت المادة  عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات

هذه العقوبة في حق من يضع أو يستورد أو يصدّر أو يبيع أو ينقل أو يتولى عبور مخدرات إذا كان 
 .ب الجزائريحة المعنوية للشعطابع الجريمة مخلًا بالص

النص على عقوبة الإعدام ما زال موجود والنطق بها في المحاكم أنَّ إلاَّ أنَّ المشر  ورغم  
ة بين التيارين الموجودين في الجزائر، يطالذي يفسّر على أنَّه إنتهج الوسالجنائية وعدم تنفذيها الأمر 

الإعدام والآخر متأثر بالشريعة الإسلًمية ويريد الإبقاء على أحدهم متأثر بالوضع الدولي لإلغاء عقوبة 
 .2عقوبة الإعدام
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بأنَّ هاته الإشكالية ربما تزداد تعقيداا في عدّة نظريات ج ومن خلًل هذا الفصل وكحوصلة نستنت
والتي تنادي بعدم تطبيق عقوبة الإعدام، حيث أنَّ مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الحرب والإبادة 

زهاق أرواح الضحايا والإعتداء على حق الحياة، فهل عقوبة الجما عية يباشرون جرائم القتل المُنظم وا 
السجن ولو كان مؤيداا تُعتبر عقوبة رادعة وعادلة وهل يمكن القول بإلغاء عقوبة الإعدام في مواجهة 

 .جناةالمعتدين على حق الحياة يصير نداء إنسانياا ومنطقياا بضرورة إحترام حق حياة ال
كما قد تجاوزت النظريات القانونية والفلسفية والإجتماعية حقيقة المجادلة القائمة على نظرية 
التوازن بين حق الفرد في الحياة وحق الجماعة في الأمن، فحق الفرد مكفول بضمانات قانونية وآليات 

ستقرارها بما ي كفل فعالية النظام العام، إلاَّ حماية إجرائية يقابلها حق الجماعة في حفظ وجودها وأمنها وا 
الموضوعية قاد إلى المزيد من قوق الإنسان كفرد وجماعة في إطار الحياة أنَّ غياب النظرة من زاوية ح

وما بين هذين النظريتين أو التيارين  لهاالتقاطع ما بين القائلين بضرورة عقوبة الإعدام والمناهضين 
موقفين لم يتم التركيز على الحق الأكثر إستحقاقاا والأولى وبين التطبيقات العملية المنقسمة إلى 

 .''الحق في الحياة''بالرعاية 
وبالتالي فإنَّ عقوبة الإعدام تعتبر واحدة من أهم القيود القانونية التي ترد على حق الحياة 

مجال  وتعتمدها سياسات عقابية في بعض الدول وتقرّها تشريعاتها لكن ترفض العمل بها أو ضيّق من
أهم ما في الآراء حول عقوبة الإعدام وأيًّا كان الموقف منها فلً بد من  إعمالها دول أخرى، ولعلَّ 

قرار القانوني والفلسفي والإجتماعي والأخلًقي لها أو رفضها كلياا أو جزئياا بحيث لا الإشارة إلى الإ
الإختلًف يجب أن يكون مستند يجب أن تكون معياراا لبيان فائدتها أو ضررها، ومن هنا الجدل في 

تدخل ضمنها العديد من المواقف والمرجعيات والمحددّات الإجتماعية  مازالت على براهين والتي
 .وغيرها
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في الأخير نخلص بنتيجة مفادها، أنَّه من الصعب في الواقع الإدلاء برأي قاطع في صدد 
الجدل الذي أثارته عقوبة الإعدام ولا زالت تثيره إلى يومنا هذا، ذلك أنَّ الخلاف بين الرأيين المؤيد 

هذه الصعوبة لا تترك أمام المشرِّع لهذه العقوبة يقوم على أسس يمكن تسند لكل منهما، و والمعارض 
بالدرجة الأولى سوى الميل إلى هذا الإتجاه أو ذاك، وبالتالي على ضوء المعطيات المذكورة الوضعي 

تغليب  في مناقشة هذا الموضوع لا يمكن إعطاء رأي نهائي للمسألة، وهذا أنَّ ما يبديه أي رأي من
رأي على آخر هو عرضة للتغير، ولا عجب أنَّ عقوبة الإعدام بحدّ ذاتها عقوبة متبدّلة في كل أنحاء 

 .العالم بين الإبقاء والإلغاء والتبديل والتعديل
لذلك فالمقارنة المقصودة في هذا البحث ليست المطابقة ولا المماثلة التامة بين الشريعة 

لأنَّ ذلك أمر غير وارد، فالشريعة الإسلامية صادرة عن العليم الخبير الإسلامية والقانون الوضعي، 
فهو عالم بما وما هو كائن  ،''شَيْء   مِن الْكِتاَب فِي فَرَّطْنَا مَّا''الذي أحاط علمه بكل شيء لقوله تعالى 

وما سيكون في المستقبل، أمَّا القانون الوضعي بصورة عامة، والقانون الجزائري بصورة خاصة، فهو 
من صنع الإنسان الذي تتقاذفه الأهواء والعواطف، فيكون بالضرورة ما يصدر عنه من تشريع قاصر 

غالب الأعم عن مواجهة متاعب الحياة عن تحقيق المنفعة المطلقة الأبدية للأفراد، ويعجز في ال
المتجددة وفي مقدمتها عقوبة الإعدام، فالقانون لا يساوي الشريعة الإسلامية ولا يصح أن تقاس به 

 .لإختلاف نشأة كل منهما
وعلى الرغم من ذلك نقول فإنَّ القانون الجزائري فيما يتعلق بالإعدام على وجه الخصوص لم 

في المبادئ الأساسية التي تحكمها إلاَّ في القليل النادر، فالشريعة الإسلامية يخالف الشريعة الإسلامية 
تختلف عن القانون الجزائري من حيث المصلحة المقصود حمايتها في كل منهما، فالمجتمع الإسلامي 
يقوم على أساس الدّين الذي تعتبر فيه الإخلاق أحد دعائمه الأساسية، لذلك تشددت الشريعة في 

على الجرائم التي يكون الدافع إلى إرتكابها أو الغرض منها المساس بالأخلاق الفاضلة، أمَّا  العقاب
لا يكاد يلتفت إلى مسألة الأخلاق إلاَّ  القانون الجزائري بصفة خاصة، والقانون الوضعي بصفة عامة

نون الجزائري من وتخالف الشريعة الإسلامية القاساس بها يلحق الضرر بأمن الجماعة، إذا كان في الم
حيث نطاق عقوبة الإعدام، ففي الوقت الذي رصدت فيه الشريعة هذه العقوبة لمواجهة أربعة جرائم من 

جريمة الردّة المختلف فيها في التأصيل  ، إذا إستبعدنالا إختلاف فيها جرائم القصاص والحدود
لإختلاف الفقهاء بشأنها نجد المشرع الجرائم التعزيرية المعاقب عليها بهذا الجزاء الإسلامي والفقهي و 

 .جريمة والفارق بين الرقمين واضح وكبير 81الجزائري قد خصص هذه العقوبة لما يزيد عن 
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وكذلك تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري فكلاهما يسعى إلى حفظ كيان المجتمع 
رائم الخطيرة، وأيضًا تتفق وصون الأمن فيه من خلال رصدهما لعقوبة الإعدام بمواجهة بعض الج

 .الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من حيث إناطة وتكليف ولي الأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام
وعليه يبدو أنَّه من الملائم الإحتفاظ بالمبدأ العام والذي قررته الشريعة الإسلامية، وذلك بالإبقاء 

ق بحيث تقرر بالنسبة لأخطر الجرائم فقط، كما على عقوبة الإعدام مع تقييد تقريرها في أضيق نطا
يجب التأكد قبل أي تنفيذ لهذه العقوبة الصارمة من توافر كل الضمانات والإجراءات التي تكفل حسن 
تطبيقها وتجعل صدور الحكم بها صائبا وسليمًا، فلا يدان بها شخص بريء، وبالإضافة إلى هذا 

 .ة تحقق الإحسان في القتلينبغي مراعاة أن ينفذ الإعدام بكل وسيل
نَّما  على أنَّه في هذا الإطار، يجدر الذكر بأنَّ تنفيذ عقوبة الإعدام لا يجري بالفعل في الواقع وا 
يبقى المحكوم عليه بالإعدام خاضعًا في الغالب إلى عقوبة السجن المؤبد بدل تنفيذ الإعدام في حقّه، 

في الجزائر يميل نحو إلغاء عقوبة الإعدام بحكم الواقع  وهذا ما يدفع إلى إمكانية القول بظهور إتجاه
 .فقط

ثلة ـــلال هذا البحث والمتمــــــتم إستنتاجها من خ التيراحات ـــــــــجموعة من الإقتــــيوجد مه  أنَّ إلاَّ 
 :ما يليـــفي
دام على شخص فكيف لشخص سان هو توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعأنَّ أصعب شيء على أي إن -

نفسه وهو يواجه عقوبة الإعدام لذى يجب أن تؤخذ كل ضمانات المحاكمة العادلة مع التأكيد بالأدلة 
ستعمالها في حدود الجرائم أكثر خطورة مع أخذ كل الظروف الإجتماعية والنفسية ولا مانع  اليقينية وا 

 .من إعطاء مدّة طويلة بعد الحكم ضمانًا من ظهور أدلّة جديدة
جميع الضمانات اللّازمة للمحكوم عليه بالإعدام بدءًا من المحاكمة العادلة مرورًا في يجب أن تكفل  -

طاء المجال للمحكوم عليه لإستئناف الحكم أو نقضه أو غير ذلك عإثبات الجرائم بالأدلة والبراهين، وا  
ل إنسان يعتبر من الأمور التي لا غنى عنها، وذلك لأنَّ الشريعة لا تميل إلى الظلم بل إلى العدل، فك

 .بريئًا حتى تثبت إدانته بالأدلة لا بالهوى
إنَّ الجزائر ليست بحاجة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وهي تشهد جرائم خطيرة وكثيرة فالعقوبة تعتبر  -

 .بمثابة ضمان إلى أمنها
هناك من  عقوبة الإعدام ليس لها بديل، ذلك أنَّ السجن لا يشكل عقوبة رادعة للمجرمين والدليل أنَّ  -

 .المجرمين عادوا إلى نفس الفعل، مما يوضّح لنا أنَّ السجن لا يحقق الألم الذي يردع ويزجر المجرم
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 .القرآن الكريم: أولا
 .السنة النبوية: ثانيًا
 :النصوص القانونية: ثالثاً
، 0666يونيو سنة  11الموافق لـ  0816صفر عام  01المؤرخ في  056-66الأمر رقم  - 10

عدد  ، ج ر0106جوان  06المؤرخ في  10-06بالقانون المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 
 .0106جوان  00بتاريخ  83
المعدّل  0630أفريل  00المؤرخ في ، المتضمن قانون القضاء العسكري، 30/01الأمر  - 10
المؤرخ  01/00والمعدل والمتمم بالقانون رقم ، 0638جانفي  15المؤرخ في  38/10المتمم بالأمر و 

 .0101أوت  10مؤرخة في  03الصادر بالجريدة الرسمية رقم  0101جويلية  06في 
، يتضمن قانون 0630فيفري   01الموافق لـ  0860ذي الحجة  05مؤرخ في  10-30الأمر  - 18

، المتضمن قانون 0115فيفري  16المؤرخ في  10-15بالقانون رقم ، تنظيم السجون، المعدل والمتمم
عادة الإدماج الإجت ، مؤرخة في 00ماعي للمحبوسين، الصادر بالجريدة الرسمية عدد تنظيم السجون وا 

 .0115فيفري  08
م ـــــالمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتم 0636نوفمبر  08المؤرخ في  36/11الأمر  - 10

صادر ، ال0661جوان  05وافق لـ ــــــــالم 0006ي أول ربيع الأول ــــــــؤرخ فـــــــم 61/15بالقانون رقم 
 .0661وان ـــــــــج 03ؤرخة في ــــــــم 03مية عدد ــــبالجريدة الرس

 : الكتب والمؤلفات: رابعًا
أوميد عثمان الكردي، عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع،  - 15

 .0111الطبعة الأولى، بيروت، 
العامة وحقوق الإنسان، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بن خرف الله الطاهر، مدخل للحريات  - 16

 .دار هومة للنشر والطباعة، الجزائر
، 00بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة  - 13

 .0100الجزائر، 
ل، دار هومة للطباعة زء الأو ـــــيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجـبوسق - 11
 .0118شر، الجزائر، ـــوالن
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خضراوي عقبة، عقوبة الإعدام بين الفقه والقانون الدولي، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة  - 16
 .0105الأولى، الإسكندرية، مصر، 

باعة والنشر، عين ـــــنائي العام، دار الهدى للطـــــــرح القانون الجــــــــــفي عبد الرحمان، شـــــــــخل - 01
 .0100زائــــر، ــــمليلة، الج

ساسي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة  - 00
 . 0115الأولى، بيروت، لبنان، 

بعة الخامسة، سليمان عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزاء الجنائي، الط - 00
 .0113ديوان المطبوعات الجاميعة، بن عكنون، الجزائر، 

ديث، ـكام القضاء، المكتب الجامعي الحــــــــعة وأحـــــدام في ميزان الشريــــــشحاته محمد أحمد، الإع - 08
 .0113الإسكندرية، 

فيد للنشر والتوزيع، عين قاضي هشام، موسوعة الوثائق الدولية المرتبط بحقوق الإنسان، دار الم - 00
 .0101مليلية، الجزائر، 

الكيلاني عبدالله، عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، دراسة مقارنة،  - 05
 .0111الطبعة الأولى، منشأة المعارف للتوزيع، الإسكندرية، 

ا ـــــلعور أحمد، نبيل ص - 06 الهدى للطباعة والنشر، عين  ، داروتطبيقاقر، قانون العقوبات نصًّ
 .0113زائر، ــــــمليلة، الج
 : قالاتالم: خامسًا

بن جميل عزيزة، مدى تعارض عقوبة الإعدام مع الحق في الحياة في القانون الدولي لحقوق  - 03
، سعيدة، الجزائر، 15الإنسان، مجلة الدراسات الحقوقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

0106. 

 : الأطروحات والمذكرات: سادسًا
جودي زينب، عقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي، مذكرة ماجستير،  - 01

تخصص العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدولية، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
(0101/0100). 
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بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة حطاب سعداوي، عقوبة الإعدام، دراسة مقارنة  - 06
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(0113/0111). 
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 .(0111/0110)، بن عكنون، الجزائر، حقوق والعلوم الاداريةمعهد التخصص قانون جنائي، 
لمريني سعام، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء في القانون والشريعة الإسلامية، مذكرة  - 00

تخصص علم الإجرام والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  ماجستير،
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عدام في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، كلية فريدة، عقوبة الإجريدة  - 00
 .(0106/0103)الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

عقوبة الإعدام بين المؤيدين لها والمعارضي، مذكرة ماستر، تخصص قانون ، فيصل مغازي - 08
 (.0100/0105)سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جنائي، كلية الحقوق والعلوم ال

مي محمد، عقوبة الإعدام في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون الجنائي اشه - 00
 .(0101/0106)والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 ة الإعدام في الفترة الإستعماريةعقوب: ثانيًا 01
 عقوبة الإعدام في فترة الإستقلال: ثالثاً 00
 تعريف وخصائص عقوبة الإعدام: المطلب الثاني 00
 عقوبة الإعدامف تعري: الفرع الأول 00
 الإعدامالتعريف الفقهي لعقوبة : أولا 02
 شريعة الإسلاميةتعريف عقوبة الإعدام في ال: ثانيًا 02
 خصائص عقوبة الإعدام: الفرع الثاني 02
 عقوبة الإعدام عقوبة جنائية: ولاأ 01
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 عقوبة الإعدام عقوبة أصلية: ثانيا 01
 عدام عقوبة بدنيةعقوبة الإ: ثالثاً 01
 عقوبة الإعدام عقوبة قانونية: ارابعً  01
 عقوبة الإعدام عقوبة قضائية: سًاخام 01
 (الأهداف)عقوبة الإعدام  أبعاد: المطلب الثالث 01
 تحقيق العدالة: الفرع الأول 01
 المجتمعي تحقيق الردع: الفرع الثاني 01
 تحقيق الردع الخاص: أولا 00
 تحقيق الردع العام: ثانيًا 00
 نطاق عقوبة الإعدام وتنفيذها: نيالمبحث الثا 01

 الإعداممجال عقوبة : المطلب الأول 01
 وبة الإعدام في التشريع الجزائريمجال عق: الفرع الأول 01
 عقوبة الإعدام في قانون العقوباتمجال : أولًا  01
 د أمن الدّولة في قانون العقوباتالجنايات ض – 0  01
 الخارجالجنايات ضد أمن الدولة من جهة  –أ  00
 جرائم الخيانة – 0أ  00
 جرائم التجسس – 2أ  00
 يات ضد أمن الدولة من جهة الداخلالجنا –ب  00
 لى سلطة الدولة وسلامة أرض الوطنجريمة الإعتداء ع – 0ب  00
أو الذخيرة دون  سلحةجريمة تكوين قوات مسلحة أو إستخدامهم أو تزويدهم بالأ – 2ب  00

 رضا الدولة
جرائم تولي قيادة عسكرية أو الإحتفاظ بها بدون وجه حق، أو إبقاء القائد جيوشه  – 1ب  21

 صدور الأمر بتسريحها أو تفريقها أو قواته مجتمعة بعد
 تقتيل والتخريب المخلّة بالدولةجنايات ال – 1ب  21
 الإخلال بأمن الدولة وينها بغرضجريمة رئاسة عصابة أو تك – 0ب  21
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 ة أسلحةجريمة القيام بأعمال إرهابية وحياز  – 1ب  20
 الجرائم ضد الأفراد والأموال – 2 20
 الجرائم الواقعة على الأفراد –أ  20
 تل العمد مع سبق الإصرار والترصدجريمة الق – 0أ  22
 قتل الأصول وجريمة القتل بالسُم جريمة – 2أ  21
 وكذا القتل العمد المقترن بجنحة جريمة القتل العمد المقترنة بجناية – 1أ  21
 جريمة الخصاء المؤدي إلى الوفاة – 1أ  21
 لتعذيب أو بدافع الحصول على فديةجريمة الإختطاف الذي يرافقه ا – 0أ  21
 يات ضد الأموال والإقتصاد الوطنيالجنا –ب  21
 الممتلكات المسبب للوفاةاقع على الحريق الو  – 0ب  20
 التفجير الواقع على الممتلكات – 2ب  20
 وبة الإعدام في القوانين الخاصةعق: ثانيًا 20
 قانون القضاء العسكري – 0 20
 جريمة الفرار إلى العدو أو أمام العدو -أ  21
 جريمة الإستسلام -ب  21
 أو لمصلحة العدوجريمة الخيانة بالتحريض أو بالتسليم للعدو  -ج  21
 جريمة التجسس -د  21
 جريمة المؤامرة -ه  21
 الجرائم المرتكبة ضد النظام -و  20
 جرائم مخالفة التعليمات العسكرية -يـ  20
 القانون البحري – 2 20
 وبة الإعدام في التشريع الإسلاميمجال عق: الفرع الثاني 20

 جرائم القصاصمن : أولا 20
 جرائم الحدودمن : ثانيًا 20
 جرائم التعزيـرمن : ثالثا 20
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 آليات تنفيذ عقوبة الإعدام: ثانيالمطلب ال 11
 طرق تنفيذ عقوبة الإعدام: الأول الفرع 10
 عقوبة الإعدام في التشريع الوضعيطرق تنفيذ : أولًا  10
 وبة الإعدام في التشريع الإسلاميطرق تنفيذ عق: ثانيًا 10
 إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام: نيالفرع الثا 12
 (القانون الجزائري)شريع الوضعي إجراءات تنفيذ عقوبة الأعدام في الت: أولًا  12
 م عليه قبل تنفيذ عقوبة الإعداموضعية المحكو  – 0 12
 كوم عليه بالإعدام أثناء التنفيذوضعية المح – 2 11
 عليهبعد تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم  – 1 11
 التأييـــد والمعارضة عــوامل عقوبة الإعدام بين: الفصل الثاني - 10
 لمؤيدة والمعارضة لعقوبة الأعدامالآراء الفقهية ا: المبحث الأول 10
 عقوبة الإعدامل الآراء الفقهية المؤيدة: المطلب الأول  10
 إتجاه الإبقاء على عقوبة الإعدامحجج : الفرع الأول 10
 ضرورة إجتماعية لمواجهة الإجرام عقوبة الإعدام :أولًا  10
 عقوبة الإعدام تحقق الردع العام :ثانيًا 10
 يق عدالة العقوبة في بعض الجرائمعقوبة الإعدام ضرورة لتحق: ثالثا 10
 عدم وجود بديل لعقوبة الإعدام: ارابعً  10
 عدام من الناحية الإقتصاديةهدف عقوبة الأ: خامسًا 10
 نقد هذا الإتجاه: الفرع الثاني 11
 الأعدام عقوبةل الآراء الفقهية المعارضة: المطلب الثاني 11
 جج إتجاه الإلغاء لعقوبة الإعدامح: الفرع الأول 10
 عدم مشروعية عقوبة الإعدام: ولًا أ 10
 عدم عدالة عقوبة الإعدام: ثانيًا 12
 العقابية المستهدفةتحقق الأغراض عقوبة الإعدام لا : ثالثاً 12
 لحكم بالإعدام يضعف أثرها الرادعالبطء في إصدار ا: رابعًا 11
 وع في عقوبة الإعدام بعد تنفيذهاعدم إمكانية الرج: خامسًا 11
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 هذا الإتجاهنقد : الفرع الثاني 11
 لمجتمع الدّولي من عقوبة الإعدامموقف ا: المبحث الثاني 11
 مواثيق الدولية من عقوبة الإعدامات والمالمنظموقف : المطلب الأول 11
 الأمم المتحدة من عقوبة الإعدام موقف منظمة: الفرع الأول 10
 العفو الدولية من عقوبة الإعدام موقف منظمة: الفرع الثاني 10
 الدولية من عقوبة الإعداممواثيق الإتحادات موقف : الفرع الثالث 10
 السياسية للإتحاد الأوروبيلحقوق ميثاق ا: أولًا  10
 الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الميثاق: ثانيًا 10
 ميثاق جامعة الدول العربية: لثاثا 10
 الإعدام موقف التشريعات المقارنة من عقوبة: المطلب الثاني 01
 لقانون المقارن من عقوبة الإعدامموقف ا: الفرع الأول 01
 عقوبة الإعدام بقتالدول التي أ: أولًا  01
 على عقوبة الإعدام لغتدول التي أال: ثانيًا 00
 من عقوبة الإعدام الفقه الإسلاميموقف : الفرع الثاني 00
 لمشرع الجزائري من عقوبة الإعدامموقف اتطور : الفرع الثالث 01
 .الخـــــــــاتمــــــة 00
 قــــــائمة الـمصـــــــادر والمراجع 11
 الفــــــــــــهرس 11

 




